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 دعــوى

 : إجراءات رفع الدعوى أولًا

 بياناتها -) أ ( صحيفة افتتاح الدعوى 

لدعوى  قائع ا عواه و فى صحيفة د مدعى  يان ال سانيدها وجوب ب ها وأ ته في وطلبا

بات  من الث قدر  مدعى  -بياناً وافياً تتحدد به معالمها وخطوطها الرئيسية بما يتسم ب لل

أن يقدددم مددن الطلبددات العاريددة مددا يتيددمن تصددحيأ الطلددب ا صددلى أو تعدددي  

ئة  ب  التجز ما لا يق به ب يه أو متصلاً  باً عل له أو مترت ملاً  كون مك  -مويوعه وما ي

سه استن -شرطه  سبب نف لى ال سبب  -اد الطلبين ا صلى والعارض إ ير  مدعى تغي لل

له  عات  421م  -دعواه أو أن يييف إليه أو يعدله مع بقاء مويوعها على حا مراف

 علة ذلك . -

 ( 11/4/0222جلسة  -ق  66لسنة  666) الطعن رقم 

 نطاق هذا القيد -) ب ( شهر صحيفة افتتاح الدعوى 

ية طلب الحكم بصحة التعا ية العقار من الحقوق العين حق  شهر  -قد على  وجوب 

يه  نى عل هذا الطلب سواء اتخذ شك  دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو طلب انب

هذه  من  حق  فاق الخصوم على  بات ات باً بإث كان طل طلب تدخ  فى دعوى قائمة أو 

 مرافعددات 401،  56المادتددان  -الحقددوق قدددم كتابددة أو ردد شددفاهة فددى الجلسددة 

 علة ذلك . - 4994لسنة  5المعدلتين بق 

 ( 16/4/0222جلسة  -ق  66لسنة  4664) الطعن رقم 

ية  ية العقار من الحقوق العين حق  وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على 

أو أى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شك  

فاق الخصوم على صحة  دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض أو كان بات ات باً بإث طل

سة  فى محير الجل التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت 
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بو  الددعوى . المدواد  - هذا ارجدراء عددم ق ،  401/2،  56/1جزاء عددم اتخداذ 

 مكرر مرافعات . 425

 ( 16/6/0222جلسة  -ق  68لسنة  608) الطعن رقم 

لوار مواد قيد الشهر ا فى ال له 425،  401/2،  56/1د  شروط إعما عات  م مراف

خر  مة طلب آ ها على المحك لا مح  رعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح في

 غير صحة التعاقد ولو إقتيى الفص  فيه التعرض لصحة العقد والفص  فيها أولاً 

 ( 16/6/0222جلسة  -ق  68لسنة  1162) الطعن رقم 

لوارد  -ليم العقار مح  عقد البيع اربتدائى الدعوى بطلب تس عدم خيوعها للقيد ا

مواد  عات  425،  401/2،  56/1فى ال كرر مراف يه  -م عون ف كم المط غاء الح إل

 -الحكددم محكمددة أو  درجددة الصددادر بعدددم قبددو  الدددعوى لعدددم تسددجي  صددحيفتها 

مة  -صحيأ  ها لمحك عدم إعادت يه و صله ف لدعوى وف يوع ا ظر مو صديه لن أو  ت

 علة ذلك . -مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه  -درجة 

 ( 16/6/0222جلسة  -ق  68لسنة  608) الطعن رقم 

 ) ج ( جواز شهر الصحيفة فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى .

مكددرر  425،  401/2،  56/1إجددراء الشددهر المنصددو  عليدده فددى المددواد 

لحة فى الدعوى وعدم تعلقه بالحق انتفاء صلته بالصفة أو المص -ماهيته  -مرافعات 

ها  شكلياً  -مؤداه  -فى رفع عاً  باره دف بو   -اعت عدم الق لدفع ب طاق ا من ن جه  خرو

 مرافعات . 446المنصو  عليه فى المادة 

 ( 16/6/0222جلسة  -ق  68لسنة  608) الطعن رقم 

 ) د ( ميعاد رفع الدعوى 

م  طلب المطعون يده منع التعرض له فى ملكية عقار و إلغاء التأشير بعدم التعا

حق  -عليه  يه أص  ال فى  -مؤداه  -استهدافه حماية الملكية وتناو  البحث ف ستناده  ا

النعى المبنى على المجادلة فيما إذا  -دعواه إلى أص  الحق وليس إلى واقعة الحيازة 

٢



ناً  قررة قانو سنة الم نتج  -كان قد أقام الدعوى خلا  مدة ال لك  -غير م لة ذ عدم  -ع

 وجوب رفع دعاوى أص  الحق خلا  مدة معينة .

 ( 6/0/0221جلسة  -ق  60لسنة  646الطعن رقم )

 ثانياً : شروط قبولها 

 علة ذلك . -العبرة بوقت طرح الطلب على القياء  -بحث شروط قبو  الدعوى 

طرح الطلب على القياء  نه  العبرة فى بحث شروط قبو  الدعوى هى بوقت 

لذى  قت ا ببطء الو حق  صاحب ال يار  تى لا ي كم ح يه الح صدر ف عين أن ي كان يت

 إجراءات التقايى أو مماطلة الخصوم .

 ( 04/11/0220جلسة  -ق  64لسنة  6016) الطعن رقم 

 ) أ ( المصلحة والصفة فى الدعوى

لدعوى  فى ا صلحة  شروطها  -الم شرة  -من  صية مبا كون شخ صفة  -أن ت  -ال

يه صلاحية ك  من طر -ماهيتها  ياه  -فيها فى توجيه الطلب منه أو إل اتصا   -مقت

يه  مدعى عل مدعى أو ال بين ال من وجود علاقة  لدعوى للتحقق  المحكمة بمويوع ا

لك  -عدم لزوم أن تكون المصلحة محققة فعلاً  -وبين الطلبات المطروحة فيها  علة ذ

حق حتى  -كفاية فريية تحققها  - شبهة  عواه مؤداه كفاية أن تكون للمدعى  كون د ت

 جديرة بالقبو  .

 ( 6/4/0221جلسة  -ق  62لسنة  0468) الطعن رقم 

 ) ب ( المصلحة فى الدعوى

شروعة  صلحة الم يائية  -الم ية والق ما  القانون قوق وا ع فة الح ية كا مالا  -غا

 غير جدير بالحماية . -يحقق هذه المصلحة 

 ( 62/4/0221جلسة  -ق  68لسنة  1186الطعن رقم )

عد محلاً تمس لم ي نزاع  نه  عين ال ك الطاعنين بانتفاء المصلحة من ترميم العقار 

سكان وإن  من ال ياً  قار خال صبأ الع قديهما وأ ستأجراه ع سخ م لعلاقة إجارة بعد أن ف
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هذا  -مصلحتهم تقتيى إزالة العقار حتى سطأ ا رض  إطراح الحكم المطعون فيه 

فى الدفاع وقيائه بتأييد إلزام الطاعنين با نه يك لقرار الصادر بالترميم تأسيساً على أ

 خطأ  -لصحة إلزامهم بالترميم أن يكون الترميم ممكناً من الناحية الهندسية 

 ( 62/4/0221جلسة  -ق  68لسنة  1186) الطعن رقم 

 ثالثاً : ) أ ( الصفة فى الدعوى 

ية ال يه أهل توافر ف من ت   َ من وقبِ تقايى ) وجوب مباشرة الخصومة وإجراءاتها 

ها  -مناطها  -ا هلية ارجرائية ( المواجهة بين الخصوم  مباشرة الخصومة وإجراءات

ية التقايى  يه أهل توافر ف من ت   َ ها  -من وقبِ ثره وجوب توجيه ارعلانات  -تخلف أ

ناً  طرأ على  -وسائر ارجراءات إلى من ينوب عنه قانو ما ي بة  تزام الخصم بمراق ال

 فى الصفة أو الحالة .  خصمه من وفاة أو تغيير

 ( 06/0/0222جلسة  -ق  64لسنة  6646) الطعن رقم 

الن  فى المادة السادسة من قانون هيئة قيايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 

عن  4995لسنة  40المعد  بالقانون  4951لسنة  56 ئة  هذه الهي نوب  على أن "ت

مة في ية العا لدى الدولة بكافة شخصياتها الاعتبار من قيايا  ها  ها أو علي ما يرفع من

قانون  ها ال تى خول المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات ا خرى ال

ها  اختصاصاً قيائياً....." ومجلس الشورى هو تنظيم دستورى تنوب عنه الهيئة لكن

لذى  ث  المجلس ا على للصحافة وا صفته مم شورى ب لا تنوع عن رئيس مجلس ال

من يعتبر  قيم  قد أ كان الطعن  هيئة مستقلة ليست من الهيئات العامة. لما كان ذلك، و

ئيس المجلس  هيئة قيايا الدولة والتى لا تنوب عن رئيس مجلس الشورى بصفته ر

 ا على للصحافة فإنه يكون قد أقيم من غير ذى صفة ومن ثم غير مقبو . 

 (6/4/0224جلسة  -ق  66ق لسنة 60لسنة  6866)الطعن رقم 

خاذه  لة ات فى حا مام القياء  ها أ فى تمثيل تحقق صفة مدير الشركة مح  التصفية 

 إجراءات تحفظية من شأنها إفاد الشركاء واختصامه المصفى صاحب الصفة .
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مدريريها  يه زوا  صفة  إذ كان الحكم بح  الشركة وتصفيتها وإن كان يترتب عل

هو ويح  محلهم المصفى الذى عينته المحكمة والذى يتو لى أعما  التصفية ويصبأ 

شركاء إلا أن  ية حقوق ال لك لحما مام القياء وذ شركة أ ي  ال صاحب الصفة فى تمث

جراءات تحفظية  خاذ إ عد زوا  صفته بات مدير ب قام ال ما  ناء  -تلك العلة تنتفى إذا  أث

صفية  صفى بالت يام الم ها  -ق تب علي شركة ولا يتر فى ال شركاء  فادة ال شأنها إ من 

صفيتها المساس بح شركة المقيى بت قوقهم ومنها الطعن فى ا حكام الصادرة يد ال

 ما دام قد اختصم المصفى صاحب الصفة الذى لم يتخذ مث  هذا ارجراء . 

صماً المصفى  ث  مخت قام الطعن الما قد أ طاعن  بت أن ال كان الثا لما كان ذلك ، و

ط  ح لذى أب يه ا غاء الحكم المطعون ف صادر القيائى وآخرين بغية ال كم التحكيم ال

طاق ارجراءات التحفظية  لصالأ الشركة مح  التصفية ومن ثم فإن ذلك يدخ  فى ن

التى يفيد منها باقى الشركاء لما يمكن أن يترتب عليها من زيادة أموا  الشركة مح  

 التصفية. 

 (1/6/0224جلسة  -تجارى  -ق  60لسنة  660) الطعن رقم 

شخا   شركة ا  مدير  صفة  قق  باقى تح ياء دون  مام الق شركة أ ي  ال فى تمث

 الشركاء .

مددن القددانون المدددنى يددد  علددى أن  649( ، 4) 645مفدداد الددن  فددى المددادتين 

يديرون ذمتهدا  مديروها الدذين  مديرها أو  ياً يمثلهدا  صفها شخصداً معنو شركة بو ال

فى  خا   ن   المالية وأن مدير شركة ا شخا  الذى عهد إليه بإدارتها بمقتيى 

هم أعما  اردارة وأعما   -د الشركة له وحده عق ينط ب لم  من  شركاء م باقى ال دون 

تى  -التصرف  تمثي  الشركة بوصفها شخصاً اعتبارياً والقيام بالتصرفات القانونية ال

 تدخ  فى حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القياء. 
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 (1/6/0224جلسة  -تجارى  -ق  60لسنة  660)الطعن رقم 

 ) ب ( أثر زوال العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية

فاء  ثره انت شرة الخصومة أ ناء مبا ية أث ناق  ا هل زوا  العيب الذى شاب تمثي  

 علة ذلك  -المصلحة فى الدفع بعدم قبو  الدعوى 

 ( 06/0/0222جلسة  -ق  64لسنة  6646) الطعن رقم 

 حراسة القضائية ) ج ( صاحب الصفة فى تمثيل الخاضع لل

ها  صادر في لدعوى ال بو  ا عدم ق مة الاستئناف ب مام محك عه أ طاعن بدفا تمسك ال

لى  يائيين ع حراس الق قب ال صفة لتعا ير ذى  لى غ ها ع يه لرفع عون ف كم المط الح

ها  يائية علي سة الق فرض الحرا كام  لك بأح لى ذ له ع نزاع وتدلي ح  ال شركة م  -ال

هذا  يه  لدفع مواجهة الحكم المطعون ف بين ا مة  عن خلط المحك بئ  سباب تن لدفاع بأ ا

بعدم قبو  الدعوى الجائز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها وبين صحيأ صفة المدعى 

لدعوى ،  عاد المحدد لرفع ا عليه الواجب القيام به أمام محكمة أو  درجة خلا  المي

هذه  يذ  فى تنف يائيين صعوبات  حراس الق ا حكام ودون أن تتحقق من اعتراض ال

 خطأ وقصور مُبِط  . -وما اتخذ من إجراءات لتمكينهم من أداء مأموريتهم 

 ( 16/6/0222جلسة  -ق  68لسنة  0616) الطعن رقم 

 ) د ( تحديد حقيقة صفة المدعى عليه فى الدعوى

قاً  جاء بالصحيفة متعل ما  تداده ل لدعوى . ام فى ا يه  مدعى عل تحديد حقيقة صفة ال

 ات المدعى فيها مادامت كافية للدلالة عليها .بمويوع النزع وطلب

 ( 6/0/0222جلسة  -ق  66لسنة  4666) الطعن رقم 

 رابعاً : تقدير قيمة الدعوى 

تى ترفع بطلب  لدعاوى ال مة . الاستثناء . ا مة القي ها معلو ا ص  فى الدعاوى أن

 غير قاب  للتقدير .
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 ( 04/1/0222جلسة  -ق  61لسنة  0260) الطعن رقم 

سنة  90لن  فى المادة ا ولى من القانون رقم ا قانون  4911ل بالقرار ب عد   الم

قم  سنة  55ر سبى  4951ل سم ن مة ر مة القي لدعاوى معلو فى ا فرض  نه "ي لى أ ع

كالآتى  بت  حسب الفئات الآتية ....... ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثا

قاً  حالتين طب فى ال سم  قدير الر كون ت مادتين  ....... ، وي فى ال نة  عد المبي ،  56للقوا

مادة  55 فى ال لن   قدير  56من هذا القانون، وكان ا ساس ت كون أ نه" ي نه على أ م

تى  جه الآ لى الو سبية ع سوم الن كم  -1......  -2...... -4الر لب الح عاوى ط فى د

يه  نازع ف شئ المت مة ال ها بقي قدر قيمت سخها ت ها أو ف ......  -1بصحة العقود أو إبطال

فى  -5.......  -6 لواردة  مدة ا جار ال جار بحسب الرسم على إي فى دعوى فسخ اري

مادة  قد نصت ال هذا و قانون على  55العقد أو الباقى منه حسب ا حوا   من ذات ال

ثا  لا  بعض أنواع الدعا?ى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبي  الم

لدعاوى من قانو 14الحصر. وكان مؤدى ن  المادة  فى ا عات أن ا ص   ن المراف

تى ترفع بطلب غير  لدعاوى ال هذا ا ص  إلا ا عن  خرج  مة ولا ي مة القي أنها معلو

ها  كان المطلوب في كذلك إلا إذا  بر  مة، وهى لا تعت لة القي بر مجهو قاب  للتقدير فتعت

ها الم تى أورد لدعاوى ال قدير ا شرع مما لا يمكن تقديره طبقاً  ية قاعدة من قواعد ت

قد  10إلى  15فى المواد من  يد  على أن المشرع  ما  عات. وهو  من قانون المراف

قانون الرسوم القيائية  فى  لدعاوى  مة ا قدير قي طاق ت فى ن ها  م  ب عدة يع ويع قا

قانون  يق  جا  تطب فى م لدعاوى  مة ا قدير قي فى ت ها  م  ب تى يع عدة ال غايرة للقا م

قانون الرسوم  المرافعات وصولاً لتحديد الاختصا  القيمى للمحاكم، ذلك أنه طبقاً ل

عد  قاً للقوا ها طب قدير قيمت كن ت كان يم مة إذا  القيائية فإن الدعوى تكون معلومة القي

عد  56المنصو  عليها بالمادة  هذه القوا قاً ل قديرها طب كن ت كان لا يم ما إذا  منه ، أ

 فإنها تكون مجهولة القيمة. 
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 (  06/11/0224جلسة  -ق  60لسنة  1648)الطعن رقم 

 خامساً : نطاق الدعوى 

 من شروط قبولها -) أ ( الطلبات فى الدعوى 

من  يدها  كن لتجد لم ت كأن  صلية  لدعوى ا  بار ا جة باعت مة أو  در ياء محك ق

ستئناف  -الشطب بعد الستين يوماً المقررة وقياؤها فى الدعوى الفرعية بالطلبات  ا

لد بو  ا عدم ق سكاً ب ياء متم هذا الق طاعن  لدعوى ا صلية ال لزوا  ا ية  عوى الفرع

كن  برفض الاستئناف على  -بالحكم باعتبارها كأن لم ت يه  قياء الحكم المطعون ف

 خطأ . -سند من استقلالية الدعوى الفرعية عن الدعوى ا صلية 

 ( 02/6/0222جلسة  -ق  68لسنة  0606) الطعن رقم 

 . قيام الخصومة ا صلية -شرطه  -قبو  الطلب العارض 

 ( 02/6/0222جلسة  -ق  68لسنة  0606) الطعن رقم 

ية لا  بات الختام هى بالطل مة  ها المحك يد ب تى تتق بات ال فى الطل برة  نت الع إذ كا

ها  لى عن تى تخ بات ا صلية ال فى الطل مة  ياء المحك فإن ق ها  سابقة علي بات ال الطل

ها  عن نطاق خروج  الخصم دون طلباته المعدلة التى يتعين عليها الالتزام بها وبعدم ال

طرق الطعن  يعيب حكمها بمخالفة القانون وتكون يه ب هو الطعن ف وسيلة تصحيحه 

مادة  فى حكم ال بات  فالاً للطل ها إغ لك من قانون  491المقررة قانوناً ولا يعتبر ذ من 

 المرافعات . 

 (11/4/0224جلسة  -ق 64لسنة  0644) الطعن رقم 

عواه بطلب الحكم  تتأ د قد اف من ا وراق أن المطعون يده ا و   إذ كان البين 

ثانى بتسليمه أرض  من ال النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون يدهم 

يره  فى تقر للأخير ييع اليد عليها بطريق الغصب. وإذ ندبت المحكمة خبيراً انتهى 

بد   قد ال لى ع لك ا رض إ لى ت يده ع يع  فى و ستند  مذكور ي مورث ال لى أن ال إ

يده ا  عون  ير المط به فغ صة  باد  ا رض الخا ك  مت ستلام  عواه وا سبب د و  
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لذكر  سالف ا بد   قد ال هاء ع لب إن لى ط عارض إ لب  صورة ط فى  ته  عد  طلبا و

 والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد وليس استناداً إلى الغصب . 

سببها  -فإن هذه الطلبات ا خيرة  هى المعروية على  -دون غيرها وفى حدود 

سبب تزم  ها وتل ظر في ها أن تن عه علي عين م ما يت مة ب بات المحك ها الطل بار أن ها باعت

لك  فاء الغصب وذ لدعوى لانت برفض ا الختامية فى الدعوى إلا أنها لم تفع  وقيت 

م  غير المشرع  بعد أن عريت لطلب التسليم المستند إلى فع  الغصب المكون للع

فة  ها مخال بر من لذى تخلى عنه وهو يعت بداؤه وا والذى سبق للمطعون يده ا و  إ

قانون  يق ال لك فى تطب يه ت مت عل لذى أقي سبب ا ية وال بات الختام ها بالطل عدم التزام ل

مادة  فى حكم ال عات  491الطلبات وليس إغفالاً بالمعنى المقصود  قانون المراف من 

عه  كان م ما  قررة ب طرق الطعن الم يه ب ويكون وسيلة تصحيأ حكمها هو المطعن ف

به قدم  لذى ت ها المطعون يده  على المحكمة أن تحكم بعدم قبو  طلب ارغفا  ا إلي

ته العارية على  له بطلبا ا و  ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقيى 

 سند من إغفا  المحكمة لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 

 (11/4/0224جلسة  -ق 64لسنة  0644)الطعن رقم 

بصددحيفة الدددعوى ) ب ( ارحالددة فددى صددحيفة اردخددا  علددى الطلبددات المبينددة 

 ا صلية

لدعوى   -مؤداه  -ارحالة فى صحيفة اردخا  على الطلبات المويحة بصحيفة ا

مدخ  ، فص   بات على الخصم ال بذات الطل جازم  طلب الحكم صراحة وعلى وجه 

موروث  عويض  الحكم فى هذه الطلبات لا يعد قياء بما لم يطلبه الخصوم " طلب ت

 " 
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 ( 04/10/0222جلسة  -ق  66لسنة  1841) الطعن رقم 

 ) ج ( العلة من تقرير الحق فى إبدائها 

قاء  مع ب لدعوى  سبب ا للمدعى تقديم طلبات عارية تتيمن إيافة أو تغيير فى 

كرار  -علة ذلك  -مرافعات  421/1م  -مويوع الطلب ا صلى على حاله  تفادى ت

 الدعوى بذات المويوع من نفس الخصوم .

 ( 04/11/1888جلسة  -ق  60لسنة  4626) الطعن رقم 

 ) د ( جواز تقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم 

جواز إبداؤه فى مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم متى رخصت  -الطلب العارض 

ته  لم ين عين  ج  م فى أ ها  صوم ب مة للخ لب  -المحك بذلك الط تداد   -شرطه  -الاع

حق إطلاع الخصم عليها أو إعلانه بها مع تمكينه من  الرد عليها مخالفة ذلك إخلا  ب

 البطلان . -الدفاع أثره 

 ( 6/4/0222جلسة  -ق  68لسنة  418) الطعن رقم 

 ) هـ ( صور الطلبات العارضة

دعوى الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها  رض النزاع وإزالة ما عليها من منشآت أو 

سليم  ها -هدفها  -الطرد أو الت ية قيائية على ملكيت يفاء حما قد مسج   إ تة بع الثاب

سبب  -مؤداه  -ورد التعدى الواقع على أريها بطريق الغصب  ها على  مة دعوا إقا

صبة  للأرض المغت ها  هو ملكيت حد  ثره  -وا صب  -أ عن الغ عويض  ها ت جواز طلب

عارض  -ومقاب  انتفاع  هذا الطلب ال بو   عدم ق علة ذلك قياء الحكم المطعون فيه ب

 علة ذلك . -خطأ  -
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 ( 11/4/0222جلسة  -ق  66لسنة  666رقم ) الطعن 

 ) و ( سبب الدعوى وتكييفها 

 تكييف الدعوى التكييف القانونى الصحيأ لا يعد تغييراً لسببها - 4

نه وصية  لدعوى أ فى مويوع ا مة المويوع للتصرف  ها  -تكييف محك التزام

يراً  -بتطبيق حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيأ  لك تغي بار ذ سببها  عدم اعت ل

 علة ذلك . -

 ( 14/10/1888جلسة  -ق  66لسنة  6600) الطعن رقم 

 تكييف الدعوى   - 0

صادر بصحة  طلان الحكم ال سابقة بطلب ب لى دعوى  إقامة المطعون يدها ا و

ونفاذ عقد بيع المطعون يدها الثانية أطيان النزاع الطاعن تأسيساً على ملكيتها لتلك 

ها ا طيان بعقد مسج  تكييف فى مواجهت هذا التصرف  فاذ  عدم ن ها الصحيأ دعوى 

بين المتخاصمين  ية  مر الملك  -بحسبانها المالك الحقيقى الفص  فيها استلزامه حسم أ

نزاع  ها  طيان ال عدم ملكيت ستناداً ل لبطلان ا برفض طلب ا ياً  سابه  -القياء نهائ اكت

م المطعددون فيده لهددذا مناقيدة الحكددم اربتددائى المؤيددد بدالحك -قدوة ا مدر المقيددى 

 خطأ . -القياء بإثبات ملكية المطعون يدها ا ولى لتلك ا طيان 

 ( 02/6/0221جلسة  -ق  62لسنة  4008) الطعن رقم 

ياً يجيز  جر خال نه أ له أ إن تحرير عقد إيجار صورى بأن المكان أجر مفروشاً حا

ق مدة وصولاً المستأجر الطعن عليه بالصورية النسبية بالنسبة للأجرة والمن ولات وال

 لتحديد ا جرة للمكان خالياً والاستفادة من الامتداد القانونى للعقد . 

ساً على  ته تأسي طلان مد جار أو ب قد الاي طلان ع ومؤدى ذلك أن الدعوى بطلب ب

فى  ها  طلان إلا أن عوى ب ها د شاً وأن وصفت بأن ليس مفرو ياً و جر خال كان أ أن الم

ها  قد صورية حقيقتها وبحسب المقصود من هذا الع هى دعوى تقرير صورية  ما  إن

لذى  صرف ا عة الت يد طبي هو تحد ما  ها إن به رافع ما يطل ستر  ن  يق الت سبية بطر ن
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ما  ية له ية الحقيق قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التى يجب أن تترتب على الن

 واعتبار العقد الظاهر لا وجود له . 

 (06/11/0224لسة ج -ق 60لسنة  1648) الطعن رقم 

دعوى بطلان شرط تحديد مدة وصورية ا جرة لتأجير المكان خالياً اعتبارها من 

 الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقاً لقانون الرسوم القيائية : 

مراً  شأنها أ لما كان الثابت من ا وراق أن الطلبات الختامية فى الدعوى الصادر ب

لصددحية والاجتماعيددة  عيدداء الهيئددة تقدددير الرسددوم ) رسددوم صددندوق الخدددمات ا

القيددائية ( المعددارض فيهمددا هددى بطددلان شددرط تحديددد مدددة عقددد اريجددار سددندها 

قة  وصورية ا جرة تأسيساً على أن المكان أجر خالياً وليس مفروشاً ومن ثم فإن حقي

نه أو  حد أركا سخه لتخلف أ قد أو ف هذا الع تلك الطلبات لا تنطوى على طلب بطلان 

حد طرفيه بالتزاماته وإنما هى فى حقيقتها تتعلق بطلب تقرير صورية عقد رخلا  أ

تى  لدعاوى ال بات وا من الطل عد  هو لا ي ستر ، و يق الت سبية بطر صورية ن جار  اري

ثم  56أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة  من قانون الرسوم القيائية ومن 

سح مة ويت لة القي كون مجهو به ت لدعوى بطل خالف فإن ا تاً ، وإذ  سماً ثاب ها ر ق علي

لك  مة ورتب على ذ مة القي لدعوى معلو الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك ا

 قياءه بتأييد أمرى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 

 (06/11/0224جلسة  -ق 60لسنة  1648) الطعن رقم 

 سادساً : نظر الدعوى أمام المحكمة .

 ) أ ( حيور الخصوم أو وكلائهم وإثبات ذلك بمحير الجلسة .

جرى  -ا ص  فى ارجراءات أنها روعيت  ما ي بات  عدة رث سات م محاير الجل

له  -فيها  طاعن أو وكي ثو  ال من م مة الاستئناف  مام المحك سة أ  -خلو محير الجل

له أمام له رغم مثو بات حيوره أو وكي ب  نعى الطاعن بأن المحكمة رفيت إث ها ق

 انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدلي  على ذلك على غير أساس .
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 ( 6/0/0222جلسة  -ق  64لسنة  666) الطعن رقم 

 بوجه عام . -) ب ( الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات 

لدفاع  ين  المشرع  -إبداء الطلب أو الدفع أو وجه ا لم  ما  فى أى وقت  جوازه 

بو  عد -على غير ذلك  له إلا بحيور وعدم ق حد الخصوم أو وكي سماع أ جواز  م 

باطلاً   459م  -أوراق أو مذكرات دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العم  

نه  -مرافعات  بين الخصوم  -الهدف م بدأ المواجهة  يق م بدأ أو  -تحق هذا الم تحقق 

 لا يمنع من قبو  شئ من ذلك . -إمكان تحقيقه 

 ( 62/11/1888جلسة  -ق  66لسنة  4666) الطعن رقم 

 ) ج ( الدفاع الجوهرى .

ناز  المطعون يده  قار يمناً على ت تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للع

عة عشر  -المستأجر ا صلى  -الثانى  من أرب ثر  نذ أك مورثهن م نزاع ل عين ال عن 

تى  قار ح شرائه الع نذ  يده ا و  م عون  تراض المط عدم اع ماً و لدعوى عا فع ا ر

ستندات  لك بالم لى ذ تدليلهن ع جوهرى  -و فاع  عن  -د يه  فات الحكم المطعون ف الت

عن  ناز   تابى بالت عدم وجود إذن ك بارخلاء ل ستندات وقياؤه  هذه الم بحث ودلالة 

 خطأ وقصور . -اريجار 

 ( 8/4/0222جلسة  -ق  66لسنة  1646) الطعن رقم 

بة  -) د ( إعادة الدعوى إلى المرافعة  مة بإجا ها المحك تزم في تى تل حالات ال من ال

 طلب الخصم إعادة فتأ باب المرافعة .

باب  -تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم  طلبه إعادة فتأ 

ياً  -المرافعة فيها  عه جوهر كان دفا بأن  ية  مة  -اتسام هذا الطلب بالجد تزام المحك ال

من أورا لب  فق الط ما را بو   ستندات بق عة  -ق وم باب المراف فتأ  عادة  جوب إ و

 إخلا  بحق الدفاع  -أثره  -مخالفة ذلك  -لتحقيق المواجهة بين الخصوم 

  

١٣



 ( 62/11/1888جلسة  -ق  66لسنة  4666) الطعن رقم 

نزاع  يتهم  رض ال مة الاستئناف بملك تمسك الطاعنين بدفاعهم أمام الخبير ومحك

فاق صور ع لك بإر لى ذ تدليلهم ع له و يدة  يع المؤ عادة الاستئناف  -قود الب لبهم إ ط

لدفاع دون  -دفاع جوهرى  -للمرافعة لتقديم أصولها  إغفا  الحكم المطعون فيه هذا ا

ية  يائه بملك مة ق هذه ا صو  وإقا قديم  طاعنين ت نه ال عدم تمكي صه و ثه وتمحي بح

 قصور مُبِط  . -المطعون يدهم  رض النزاع استناداً لتقرير الخبير 

 ( 16/0/0222جلسة  -ق  66لسنة  628) الطعن رقم 

ها  من الطاعنة على توقيع بدىَ  قياء محكمة المويوع برفض الدفع بارنكار الم

مادة  بات  11على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالاً لل عدم حيورها  -إث

عة بالجلسة التى صدر فيها قرار ارعادة وخلو ا وراق مما يفيد علمها بج سة المراف ل

عة  -المحددة بالقرار والتى حجزت فيها الدعوى للحكم  باب المراف فتأ  عادة  ها إ طلب

عدم  -حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد  من  سند  له على  مة  رفض المحك

اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى  -فساد فى الاستدلا  وإخلا  بحق الدفاع  -جديته 

فى م للمرافعة إعلاناً لل قررة  عات  451خصوم فى ا حوا  الم ثر  -مكرر مراف لا أ

 علة ذلك . -له 

 ( 11/4/0222جلسة  -ق  66لسنة  664) الطعن رقم 

 التدخل الهجومى -) هـ ( التدخل فى الدعوى 

فى  تدخلاً  يه  حق يدع به  مة وطل مام المحك ط  أ بإجراء با مدخ   بو  ال بار ق اعت

 لقانونية .الدعوى متى استوفى شروط التدخ  ا

لدعوى  فى ا خا   عدم  -ارد ثره  قانون أ حددها ال تى  ستيفائه ارجراءات ال عدم ا

مة وتمسكه  مام المحك ط  أ جراء با قبو  الغير خصماً فيها مثو  المدخ  بناء على إ

كاف بذاته  -فى مواجهة أطراف الخصومة بطلب الحكم فى الدعوى على نحو معين 

يائي صومة الق فى الخ فاً  له طر فى لجع تدخ   ية لل شروط القانون ستوفى ال تى ا ة م

 علة ذلك  -الدعوى 
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حددها  تى  ستوف ارجراءات ال لم ي لدعوى إذا  فى ا لئن كان إدخا  الغير خصماً 

غام  لى إر طوى ع قد ين خا   بار أن ارد له باعت عدم قبو كم ب لى الح يؤدى إ قانون  ال

سه  لزج بنف هو محللاً ل ير  تى المدخ  على الاشتباك فى خصومة لم  نه م ها ، إلا أ في

يائية  فى الخصومة الق فاً  كون طر لى أن ي صاً ع بدى حر شخ  وأ هذا ال حير 

لدعوى  فى ا ومث  أمام المحكمة وتمسك فى مواجهة أطراف الخصومة بطلب الحكم 

فى الخصومة  فا  له طر جرده يجع لك بم فإن ذ يه  حق يدع ية ل عين حما حو م لى ن ع

ية ل شروط القانون ستوفى ال تى ا يائية م هذه الق فى  ستوى  لدعوى ، إذ ي فى ا تدخ   ل

ته  تدخ  إجراءا سه  ن لل قاء نف من تل مع حيوره  ط   الحالة حيوره بعد إجراء با

المستقلة وهى غير مبنية على ما سبق ، وهذا ما يتفق مع توجه المشرع إلى ارقلا  

من دواعى البطلان بتغلب موجبات صحة ارجراء على أسباب بطلانها أو قصورها 

 ار أن الغاية من ارجراءات هى ويعها فى خدمة الحق .باعتب

 (  16/1/0226جلسة  -ق  61لسنة  406) الطعن رقم 

 بقاء طلب التدخ  الهجومى قائماً رغم انتهاء الخصومة ا صلية بالتصالأ

ها  بين طرفي صالأ  هاء الخصومة ا صلية بالت تدخ   -انت له على طلب ال ثر  لا أ

طه بالطلب هجومياً طالما استوفى شر طى قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتبا

بقدداء طلددب التدددخ  الهجددومى ومددا اتصدد  بدده مددن طلبددات مبدددأه  -أثددره  -ا صددلى 

 لمجابهته متعيناً الفص  فيه .

 ( 06/6/0221جلسة  -ق  66لسنة  6261) الطعن رقم 

وجب إذا انقطع تسلس  جلسات المرافعة بتقصيرها بناء على طلب أحد الخصمين 

 إعلان الخصم الآخر بالجلسة الجديدة حتى يتص  علمه بها. 

 (06/6/0224جلسة  -"تجارى"  -ق 64لسنة  0661)الطعن رقم 

تاريخ  صدرت ب قد أ ستئناف  مة الا نت محك ما كا سنة  9ل ماً  4991نوفمبر  حك

سة  يذه جل حددت لتنف ستجواب الخصوم  سنة  40با ناير  عون  4996ي قدمت المط ف

تاريخ يدها الثانية ط هذا ا ج  ب سنة  40لباً لتقصير  له  4991نوفمبر  ستجابت  ا
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سنة  1المحكمة وحددت له جلسة  بارعلان، فوجهت إعلاناً 4991ديسمبر  ها  وكلفت

سلمه المحير  يدة  سة الجد يه بالجل إلى الطاعن عن طريق قلم المحيرين تخطره ف

سنة  29إلى جهة اردارة بتاريخ  ب 4991نوفمبر  طاعن  تاب مسج  وأخطر ال ه بك

سنة  29فى  61رقم  طاعن  4991نوفمبر  مه ال لذى قد تاب ا من الك بت  إلا أن الثا

سنة  44أمام هذه المحكمة والصادر من الهيئة القومية للبريد بتاريخ  ير   4996فبرا

سنة  9أن هذا المسج  أعيد مرتداً إلى الراس  بتاريخ  شيرة غير  4991ديسمبر  بتأ

سئولية  لى م لن ع قيم وأع سليم م طاره بت مام إخ عدم ت يد  ما يف خت  ، م موزع الم ال

كون  ظر الاستئناف في حددة لن سة الم مه بالجل قق عل عدم تح هة اردارة و ارعلان لج

ستئناف  مة الا ظرت المحك سة ون هذه الجل طاعن  ير ال لم يح باطلاً، وإذ  علان  ار

 4996يندداير سددنة  9المقددام مندده وحجزتدده للحكددم مددع الاسددتئنافين الآخددرين لجلسددة 

 وأصدرت فيه حكمها المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً. 

 (06/6/0224جلسة  -"تجارى"  -ق 64لسنة  0661)الطعن رقم 

 سابعاً : المسائ  التى تعترض سير الخصومة 

قانون  -) أ ( الوقف الجزائى  ظ  ال فى  ئى  من الوقف الجزا لدعوى   21تعجي  ا

 . 4992لسنة 

ب  تعجي  الدعو ها ق علان الخصم ب سة وإ يد جل ته تحد جزاء إجراءا ها  عد وقف ى ب

مرافعددات  99/1،  6المادتددان  -انقيدداء الثلاثددين يومدداً التاليددة لانتهدداء مدددة الوقددف 

 . 4992لسنة  21المعد  بق 

 ( 6/6/0221جلسة  -ق  62لسنة  1660) الطعن رقم 

حيفة أعلنددت قيددام المطعددون يدددهم بتعجيدد  الدددعوى مددن الموقددف الجزائددى بصدد

مدة الوقف  هاء  ية لانت بار  -للطاعنة بعد انقياء الثلاثين يوماً التال فع ا خيرة باعت د

ية  ماً التال خلا  الثلاثين يو من الوقف  ها بالتعجي   عدم إعلان كن ل لم ت كأن  لدعوى  ا

قف  مدة الو هاء  مام  -لانت تداً بت لدفع مع يه ا لك ورف يه ذ عون ف كم المط فة الح مخال

 خطأ . -الميعاد ارعلان بعد 
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 ( 6/6/0221جلسة  -ق  62لسنة  1660) الطعن رقم 

عاد تعجي   99/1إن الميعاد المنصو  عليه فى المادة  عات )مي من قانون المراف

ئى  عاد إجرا هو مي ها الطاعنة  ستندت إلي تى ا جزاء( ال ها  عد وقف السير فى الدعوى ب

سة ع عاد الخم لى مي سافة إ عاد م صلاً مي يه أ ياف إل ما ي ها م حددة في ماً الم شر يو

لذى  قا  ا رعلان تعجي  السير فى الدعوى بعد وقفها لانتهاء مدة الوقف ، وكان الانت

علان  يقتييه إلى مح  من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذى يزاد على ميعاد إ

عه  عين م كان يت ما  لين ب هذين المح صحيفة التعجي  يحتسب على أساس المسافة بين 

لى مح لتحم ع يث ي سها بح قاء نف من تل عاد  هذا المي يافة  عاة أ ستئناف مرا مة الا ك

 بالميعاد ا صلى فيكون هو وا ص  وحدة متواصلة ا يام. 

 (  16/6/0224جلسة  -ق 66لسنة  4128)الطعن رقم 

تاريخ  نه ب مة  41/42/2002إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أ قيت محك

جزاء لدعوى  قف ا ستئناف بو لم  الا عت ق صحيفة أود نة ب ها الطاع شهر فعجلت مدة  ل

 49/4/2001كتدداب محكمددة اسددتئناف المنصددورة "مأموريددة الزقددازيق" بتدداريخ 

فى  عة ا و   نت للمطعون يدهم ا رب لة  10/4/2001وأعل قامتهم بالمنز بمح  إ

مة  قر محك من م ير  قا  المح يى انت ي  يقت صحيفة التعج هم ب كان إعلان ية و دقهل

خالف استئناف المن سافة وإذ  عاد م يافة مي صورة " التمسك )أمام محكمة النقض( بإ

 الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. 

 (  16/6/0224جلسة  -ق 66لسنة  4128)الطعن رقم 

مادة  بن  ال قرر  قانون  99التزام القايى بتوقيع الجزاء الم عديلها بال عات ت مراف

 بناء على طلب صاحب المصلحة وتوافر شروط تطبيقه . 4999لسنة  49رقم 

لسددنة  49قبدد  تعددديلها بالقددانون  -مددن قددانون المرافعددات  99مفدداد ندد  المددادة 

لدعوى  - 4999 يد ا عدم تجد واتساقاً على ما جرى به قياء هذه المحكمة فى شأن 

ه -من الشطب  عدم تعجيل كن ل لم ت كأن  لدعوى  بار ا ا خلا  يد  على أن الحكم باعت

جزاء  مة  به المحك مرت  ما أ يذ  عدم تنف قف أو  مدة الو هاء  ية لانت ماً التال الثلاثين يو
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جة لآثارها  لدعوى منت قاء ا مقرر لمصلحة المدعى عليه ليتفادى إطالة أمد النزاع وب

عن موالاة السير فى  -عمداً أو تقصيراً  -القانونية لمدة طويلة نتيجة تراخى المدعى 

سها الخصومة فلا يتص قاء نف من تل به  مة أن تقيى    بالنظام العام ولا يجوز للمحك

عد  ماً ب قانون بمجرد انقياء الثلاثين يو قوة ال ولا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع ب

توافرت  به صاحب المصلحة و تى طل جزاء م لك ال مدة الوقف دون تعجي  ذ هاء  انت

 شروط تطبيقه. 

 (  14/6/0224جلسة  -ق 64لسنة  4626)الطعن رقم 

يدهم  ستأنف  من الم لب  سها ودون ط قاء نف من تل ستئنافية  مة الا ياء المحك ق

عاد  فى المي له  عدم تعجي به ول مرت  ما أ يذ  عدم تنف كن ل لم ي كأن  ستئناف  بار الا باعت

 مرافعات. خطأ.  99/1إعمالاً لن  المادة 

كأ لم إذ كان البين من ا وراق أن محكمة الاستئناف قيت باعتبار بالاستئناف  ن 

مادة  لن  ال عاد إعمالاً  من  99/1يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله فى المي

سها ودون 4999لسنة  49قانون المرافعات )قب  تعديلها بالقانون رقم  قاء نف ( من تل

يق  فى تطب باً بالخطأ  كون معي يه ي طلب من المستأنف يدهم فإن حكمها المطعون ف

 القانون. 

 (14/6/0224جلسة  -ق 64سنة ل 4626)الطعن رقم 

 ) ب ( اعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 . 4992لسنة  21مرافعات بعد تعديله بالقانون  99طبقاً للمادة 

عن  عاملين أو الخصوم  من ال للمحكمة أن تقيى بالغرامة جزاء على من يتخلف 

له ته  لذى حدد عات ا جراءات المراف من إ ها  - إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء  ل

جاوز ثلاثة  بدلاً من ذلك بعد سماع أقوا  المدعى عليه الحكم بوقف الدعوى مدة لا ت

ميى مدة الوقف بدون السير فى دعواه خلا  الثلاثين يوماً التالية أو لم ينفذ  -أشهر 

له  ته  لذى حدد عاد ا فى المي مة  به المحك مرت  ثره  -ما أ بار  -أ وجوب القياء باعت
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عدددم تعلددق هددذا الدددفع المقددرر لمصددلحة  -مرافعددات  99م  -الدددعوى كددأن لددم تكددن 

 علة ذلك . -المدعى عليه بالنظام العام 

 ( 04/6/0221جلسة  -ق  64لسنة  026) الطعن رقم 

كن  لم ت بق  99/1م  -اعتبار الدعوى كأن  لة  عات المعد سنة  21مراف  - 4992ل

المقصود  -به المحكمة جزاء يوقع على المدعى رهماله فى اتخاذ ما تأمره  -ماهيته 

يذ أوامرها  -به  فى حم  الخصوم على تنف مة  سلطة المحك يد  طه  -تأك تزام  -منا ال

قانون  ها  -المحكمة لدى إصدارها ا مر أحكام ال فاء موجب  -خروجها علي ثره انت أ

 علة ذلك . -توقيع الجزاء 

 ( 6/10/1888جلسة  -ق  60لسنة  4886) الطعن رقم 

كن  لم ت كأن  لدعوى  بار ا مة أو  درجة باعت تأييد الحكم المطعون فيه قياء محك

حين  طاعن  عاتق ال قع على  تأسيساً على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق ي

لك  -مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه  -أنه منوط بقلم كتاب المحكمة  من ذ  -لا يغير 

و  الطاعن لحكم وقف الدعوى جزاء وعدم الدفع من النيابة والمطعون يدهم بأن قب

يام  جب الق به المشرع وا ناط  من  سألة  فى م ظر  عاودة الن حو  دون م الطعن عليه ي

هذا  -علة ذلك  -بإجراءات النشر واللصق لحوزته قوة ا مر المقيى  ثر  انحصار أ

الحكم فى عدم جواز تحريك الدعوى قب  انقياء مدة الوقف وقوة ا مر المقيى لا 

 مجالاً رعمالها فى نطاق الدعوى الواحدة . تجد

 ( 6/10/1888جلسة  -ق  60لسنة  4886) الطعن رقم 

سقوط حق المدعى فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلا  

قف  مدة الو هاء  ية لانت ماً التال ثين يو بق  99/1م  -الثلا لة  عات المعد سنة  21مراف ل

عن  -لم فى المويوع الدعوى قب  الدفع التك -مناطه  - 4992 يه  تخلف المدعى عل

جة  مة أو  در من محك ها  كم في صدور الح تى  فى  -الحيور ح قه  سقوط ح عدم 

 إبداؤه فى صحيفة الاستئناف . -شرطه  -التمسك به أمام المحكمة الاستئناف 
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 ( 62/4/0222جلسة  -ق  68لسنة  6146) الطعن رقم 

شهر  قياء محكمة أو  درجة بوقف مدة ثلاثة أ جزاء ل يام المطعون  -الدعوى  ق

تاريخ  من  ماً  من ثلاثين يو ثر  عد ميى أك يدهم الستة ا وائ  بتجديد السير فيها ب

عدم حيور الطاعنة أمام المحكمة أو  درجة بعد التجديد وحتى الحكم فيها  -الوقف 

لدعوى - بار ا فى صحيفة الاستئناف باعت ها  هذا الحكم ودفع كن  استئنافها  لم ت كأن 

مة أو  درجة  مام المحك برفض  -لتجديدها بعد الميعاد أ يه  قياء الحكم المطعون ف

 خطأ  -الدفع تأسيساً على أنه لا سبي  للتمسك به إلا أمام محكمة أو  درجة 

 ( 62/4/0222جلسة  -ق  68لسنة  6146) الطعن رقم 

عن الحيور ب ستأنف  كن إذا تخلف الم لم ت كأن  لدعوى  من اعتبار ا يد  عد التجد

 الشطب وانسحاب المستأنف يده : 

شطب  سة .......  قررت بجل قد  مة الاستئناف  إذ كان الثابت من ا وراق أن محك

لى  ستأنفة  -الدعوى ، وبعد تعجي  السير فيها تخلفت المطعون يدها ا و عن  -الم

الحيددور بجلسددة ........ وحيددر عددن الطدداعن محددام انسددحب عندددما تبددين عدددم 

عدم الحيور أصلاً  -ا حيوره خذ حكم  ما يأ قد  -وهو  مة الاستئناف و فإن محك

ثم  كن  قررت شطب الدعوى للمرة الثانية دون أن تقيى باعتبار الاستئناف كأن لم ي

فى  قانون وأخطأت  فت ال قد خال كون  فى مويوعها ت صلت  ها وف فى نظر ميت 

 تطبيقه ، بما يعيب حكمها المطعون فيه. 

 ( 14/10/0224جلسة  -ق إيجارات 61ة لسن 1646)الطعن رقم 

 . 4992لسنة  21مرافعات بعد تعديله بالقانون  92طبقاً للمادة 

شطب المنصو   كأثر لل قانون  توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة ال

أن  -شرطه  4992لسنة  21من قانون المرافعات المعد  بالقانون  92عليه بالمادة 

 4/40/4992صدر بعد تاريخ العم  بهذا القانون ا خير فى  يكون قرار الشطب قد

تاريخ  - هذا ال ب   شطب ق قرار ال جزاء والاقتصار  -صدور  هذا ال يع  عدم توق ثره  أ

 على شطب الدعوى السابق شطبها .
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 ( 12/0/0222جلسة  -ق  66لسنة  0068) الطعن رقم 

مدعى شرطه غياب ال كن  لم ت يه  اعتبار الدعوى السابق شطبها كأن  مدعى عل وال

ها  سير في عد ال يور ب عن الح عاً  بق  92/4م  -م لة  عات المعد سنة  21ق المراف ل

4992 . 

 ( 6/4/0222جلسة  -ق  64لسنة  6666) الطعن رقم 

 ) ج ( ترك الخصومة 

يه  -ترك الخصومة  لذى وجه إل بداه والخصم ا لذى أ عدم امتداد أثره إلا للخصم ا

 الدعوى قاب  للتجزئة . دون بقية الخصوم متى كان مويوع

 ( 10/10/1888جلسة  -ق  61لسنة  1666) الطعن رقم 

ترك  قرار  عدم تفويض الطاعن ا و  الطاعن الثانى فى التوقيع نيابة عنه على إ

هذا ارقرار وقياؤه  -الدعوى أو توكيله فى ذلك  يه على  ي  الحكم المطعون ف تعو

 لقانون .مخالفة ل -بإثبات ترك الطاعن ا و  للدعوى 

 ( 10/10/1888جلسة  -ق  61لسنة  1666) الطعن رقم 

 ) د ( انقضاء الخصومة 

طاعنين  مورث ال تعجي   -قياء محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة 

الاسدتئناف مددن مدورثتى المطعددون يدددهم السدتة ا وائدد  وطلبهمدا الحكددم بانقيدداء 

أعلانهمددا وبدداقى الورثددة بوجددود تمسددك الطدداعنين فددى دفاعهمددا بعدددم  -الخصددومة 

تاريخ ارعلان  من  هم إلا  فى حق يائها  عاد انق سريان مي عدم  فاع  -الخصومة وب د

سنوات على  -جوهرى  ثلاث  قياء الحكم المطعون فيه بانقياء الخصومة بميى 

 قصور مُبِط  . -تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون بحث هذا الدفاع 

 ( 16/4/0222جلسة  -ق  46لسنة  6648) الطعن رقم 

 ثامناً : المصروفات فى الدعوى 

 التزام المحكمة بإعما  اتفاق الخصوم بشأن من يتحم  مصاريف الدعوى .
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لدعوى  مع الحكم  -مصاريف ا سها  قاء نف من تل مة  ها المحك وجوب أن تفص  في

من  -ا ص  إلزام خاسر الدعوى بها  -المنهى للخصومة  جواز اتفاق الخصوم على 

مؤداه قياء الحكم المطعون  -يتحم  منهم بها  فاق  هذا الات التزام المحكمة بأعما  

لن   مع ا تأمين  قة ال ما تيمنته وثي يائية رغم  فيه بإلزام الطاعنة بالمصاريف الق

 عيب . -على تحم  المطعون يدها الثانية بها وعدم منازعة هذه ا خيرة فى ذلك 

 ( 6/0/0221 جلسة -ق  68لسنة  6040) الطعن رقم 

إن مدددلو  الرسددوم القيددائية لا يختلددف عددن مدددلو  المصددروفات القيددائية فددى 

اشددتما  كدد  منهمددا علددى رسددم الدددعوى ورسددوم الصددور والشددهادات والملصددقات 

نة  خرى كأما صاريف ا  نات والم شر ارعلا جر ن ية وأ يائية واردار وا وراق الق

جراءات الخبير وبد  سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً  لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إ

ن   ناك  كون ه نه حيث ي هم أ تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه يتعين ف

سير  ما لتي شارع إ قدرها ال بارات  من الرسوم القيائية لاعت قانونى يقيى بارعفاء 

ية  لدعوى العمال من مصروفات ا م   حق كإعفاء العا نه  قد أ ما يعت بة ب السبي  للمطال

نك ال ئات كب عض الجهات أو الهي تى يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن ب

مادة  فى ال هو وارد  ما  ماعى، وك صر الاجت ماعى  415نا تأمين الاجت قانون ال من 

من  4956لسنة  59الصادر بالقانون رقم  فذلك يرشأ  ن يكون المقصود بارعفاء 

دعوى أو الطعن فى الحكم الصادر فيها الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع ال

ها  باعتبار أن الرسم مبلغ من تحصله الدولة جبراً من شخ  معين مقاب  خدمة تؤدي

نه إن كسب  له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف فإ

فاً للمدادة  صأ خلا فلا ي لدعوى  مه المصدروفات  491ا عات إلزا قانون المراف من 

ن لذى بمع ها الخصم ا تى أنفق يه أن يتحم  المصاريف ال لدعوى عل من خسر ا ى أن 

ية  سيلة قانون لدعوى بالمصاريف أن الخصومة كو من خسر ا لزام  ساس إ سبها وأ ك

قه  قا  ح لى إن حق إ صاحب ال ب   من ق ستخدامها  يؤدى ا جب ألا  حق ي ية ال لحما

سبباً بمقدار ما تحمله من نفقات فى سبي  حمايته ، أى لا ينبغى أن  يكون طلب الحق 
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من الرسوم  فاء  قانون صراحة على أن ارع ين  ال لم  للغرم والخسران ، وذلك ما 

 من قانون المرافعات على خاسر الدعوى .  491يدخ  فيه ما توجبه المادة 

 ( 16/4/0224جلسة  -ق "هيئة عامة" 64لسنة  0466) الطعن رقم 

من الرسوم فاء  يى بارع قانونى يق ن   قدرها  إن وجود  بارات  يائية لاعت الق

ما، أو  عن خصم أو جهة  عبء  فع ال يائية أو لر الشارع لتيسير السبي  للمطالبة الق

من  لدعوى  لذى كسب ا قه الخصم الآخر ا ما ينف ما  الطعن فى الحكم الصادر فيها، أ

نى  491رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعما  المادة  من قانون المرافعات بشأنها بمع

جأ  -وهو من رفعها أو دفعها بغير حق  -الدعوى أن من خسر  ما أل عليه أن يتحم  

هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحم  هذه المصروفات والتى يدخ  يمنها 

شم   فاء ي ين  صراحة على أن ارع لم  مقاب  أتعاب المحاماة وذلك ما دام القانون 

 مرافعات. من قانون ال 491المصاريف المنصو  عليها فى المادة 

 ( 16/4/0224جلسة  -ق "هيئة عامة" 64لسنة  0466)الطعن رقم 

لدعوى  قد خسرت ا إذ كانت الهيئة الطاعنة )الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية( 

من مصاريف  ها  لن  على إعفاء من ا أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشاءها 

يه من قانون ال 491الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة  مرافعات ، فإن الحكم المطعون ف

دون  -إذ قيددى بإلزامهددا بمصددروفات اسددتئنافها شدداملة مقابدد  أتعدداب المحامدداة 

هذا  كن  المصروفات أمام محكمة أو  درجة والتى قيى حكمها بارعفاء منبها ولم ي

يى  مر المق قوة ا  حائزاً ل له  ما يجع ستئناف ب عى بالا ح  ن ياء م كم  -الق فإن الح

 ه لا يكون قد خالف القانون . المطعون في

 ( 16/4/0224جلسة  -ق "هيئة عامة" 64لسنة  0466) الطعن رقم 

 تاسعا : من أنواع الدعاوى 

 اختلاف عن دعوى استرداد الحيازة : -دعوى الطرد للغصب 
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يازة  سترداد الح ك   -دعويا الطرد للغصب وا سبب  عة  من حيث الواق ما  اختلافه

ح -منهما  لى لب ها والمستمرة حتى صدور تصدى ا و مة وقت رفع عة القائ ث الواق

تى  -الحكم فيها رزالة التعدى القائم فعلاً  يازة ال سلب الح تعرض الثانية لبحث واقعة 

 وقعت قب  رفعها وردها لمن انتزعت منه حيلة أو خفية أو بالقوة .

تى دعوى الطرد للغصب تقوم على بحث الواقعة القائمة وقت رفعها والمستمرة ح

لذى  عدى ا لك الت حث ذ ها ب ليس محل علاً و قائم ف عدى ال ي  الت ها لتز كم في صدور الح

صدداحب ويددع اليددد وبهددذا تختلددف عددن دعددوى اسددترداد الحيددازة التددى يرفعهددا مددن 

عة  حث الواق مة ب مة المحك كون مه تى ت بالقوة وال ية أو  لة أو خف ته حي انتزعت حياز

سبب دعوى الطرد للغصب هى الحالة وقت انتزاع الحيازة ، وعلى ذلك فإن الواقعة 

القائمة وقت رفعها فى حين أن سبب دعوى استرداد الحيازة هى واقعة سلب الحيازة 

 التى وقعت قب  رفعها .

 ( 06/12/0220جلسة  -ق  61لسنة  866) الطعن رقم 

 دعوى سد المط  غير مقدرة القيمة طبقاً للقواعد الواردة فى قانون المرافعات .

لن  فاد ا مادة  م قانون  14فى ال عديلها بال عد ت عات ب قانون المراف سنة  49من  ل

هذا  4999 عن  خرج  مة ولا ي مة القي ها معلو لدعاوى أن فى ا لى أن ا ص   يد  ع

ا ص  إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قاب  للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا 

مما لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً  ية  تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها

من  10إلى  15قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 

ناع  م  أو الامت ما بع ها إلزا كون المطلوب في قانون المرافعات ومنها الدعاوى التى ي

ع قديم حساب  سد مط  أو ت ن عن عم  أو طلب التسليم الذى يرفع بصفة أصلية أو 

 ريع. 

 (00/6/0224جلسة  -ق 64لسنة  1880) الطعن رقم 

ها  قدير قيمت عدة لت تى أورد المشرع قا إذ كان طلب سد المط  ليس من الطلبات ال

ثم  10إلى  15فى قانون المرافعات فى المواد سالفة البيان ) المواد من  نه ( ومن  م
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يه فإن الدعوى فى شقها الخا  بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة  على عشرة آ ف جن

يه  ها ف وهو ما يدخ  فى حدود الاختصا  الابتدائى للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكم

مددن قددانون المرافعددات ممددا يجددوز معدده للطدداعن  15/4انتهائيداً عمددلاً بددن  المددادة 

 من ذات القانون.  249استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لن  المادة 

كم  ستئناف الح جواز ا عدم  يى ب ظر وق هذا الن يه  عون ف كم المط خالف الح وإذ 

فى  لك الحكم صدر  من أن ذ الصادر من محكمة أو  درجة بسد المطلات على سند 

هو  سدها  نطاق النصاب الانتهائى لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب 

 أ فى تطبيقه. جنيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخط 4150مبلغ 

 (  00/6/0224جلسة  -ق 64لسنة  1880) الطعن رقم 

 دعوى صحة التوقيع : 

فى أن صاحب  ها  ية( حجيت قة )العرف فى رعطاء الور يع يك إن ثبوت صحة التوق

من  ما تيمنته  قة ب فإن الور ثم  التوقيع قد ارتيى ميمون الورقة والتزم به، ومن 

 كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها. 

 (  06/6/0224جلسة  -ق 64لسنة  111) الطعن رقم  

عوى صحة فى د يى  نات  للقا صلب وبيا لى  بالتزوير ع يق الطعن  يع تحق التوق

 الورقة العرفية قب  الفص  فى الدعوى . 

بات  16إذ كانت دعوى صحة التوقيع المنصو  عليها فى المادة  قانون ارث من 

خر  سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آ

نازع إلى أن الموقع على ذلك السند لن يس تطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ي

من  فى الورقة  مدون  ها للتصرف ال عرض في فى صحته ويمتنع على القايى أن يت

لك لا  جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه ، إلا أن ذ

ية وبيان -يسلب القايى حقه  قة العرف ها فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الور ات

يع  ته  -المرفوع بشأنها دعوى صحة التوق قو  كلم بالتزوير وي فى أن يحقق الطعن 

يع على  قة ،  ن التوق يع على ذات الور فى طلب صحة التوق فيه وذلك قب  الفص  
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بالتزوير ولا  ها  ها المطعون علي عن صلبها وبيانات الورقة فى هذه الحالة لا ينفص  

يع  يحتملان غير ح  واحد، و ن المحرر باط التوق من ارت يستمد حجيته فى ارثبات 

يوع  قانونى مو م  ال لق بالع به وتتع ص   نات تت من بيا حرر  صلب الم ما ورد ب ب

 المحرر. 

 (06/6/0224جلسة  -ق 64لسنة  111)الطعن رقم 

 تكييف الدعوى :

شروط  عدي   هم وت عة ل من ا رض المبي قا  ث عواهم بطلب إن طاعنين د مة ال إقا

لك السداد مع التع عن ت ويض لاختلاف ا رض المسلمة لهم من قب  المطعون يده 

سليم  عن ارخلا  بت عويض  ها . دعوى ت يدة . تكييف نه بطريق المزا التي اشتروها م

 ا رض المبيعة . سقوطها بميى خمس عشرة سنة . 

إذ كددان الواقددع فددي الدددعوى المقامددة مددن الطدداعنين بطلددب إنقددا  ثمددن ا رض 

سلمت  المبيعة لهم وتعدي  تي  شروط السداد مع التعويض تأسيساً على أن ا رض ال

يق  نه بطر شتروها م تي ا لك ا رض ال عن ت لف  يده تخت عون  ب  المط من ق هم  ل

بر  حو لا تعت هذا الن لى  لدعوى ع فإن ا ها ، ........  ها عن في جودت ق   يدة وت المزا

ق طاعنين  ترض أن ال لدعوى ا خيرة تف سلموا دعوى يمان العيوب الخفية  ن ا د ت

يذ أو  عدم التنف سخ ل ذات ا رض مح  عقد البيع لا أرياً غيرها كما لا تعد دعوى ف

هى  ما  طا  وإن سخ ولا رب بوا الف لم يطل دعوى إبطا  للغلط في المبيع  ن الطاعنين 

سقط إلا بميى خمس  دعوى تعويض عن ارخلا  بتسليم ا رض المبيعة وهى لا ت

 عشرة سنة .

 ( 01/11/0226ق ـ جلسة  64سنة ل 4246)الطعن رقم 

 دعوى اليمان الفرعية : -أنواع من الدعاوى 

شركة   لب اليمان على  سيارة طا ئد ال من قا دعوى اليمان الفرعية المرفوعة 

في  لى ا و   به ع كم  سى أن يح ما ع يرة ب لى ا خ كم ع صودها . الح تأمين . مق ال

شر ب  ال حق الميرور ق سقوط  في الدعوى ا صلية . القياء ب قادم الثلاثي  كة بالت
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ها  لزوا  محل يمان  الدعوى ا صلية . أثره . عدم جواز الحكم عليها بشئ لطالب ال

مع  يامم  شركة بالت بإلزام ال بسقوط الخطر المؤمن منه . قياء الحكم المطعون فيه 

قض  ثره . ن لدعوى ا صلية . أ في ا ياؤه  ستلزمه ق لذي ا قدر ا يمان بال لب ال طا

 ا صلية يستتبع نقيه في الدعوى الفرعية . الحكم في الدعوى 

إذ كانت دعوى اليمان قد رفعت ليحكم على الطاعنة )شركة التأمين ) بما عسى 

لدعوى  في ا لب اليمان )  سيارة طا ئد ال ثاني )قا أن يحكم به على المطعون يده ال

فاع  كان د تأمين ارجباري ، و قانون ال قاً ل الطاعنة ا صلية استناداً إلى مسئوليتها وف

في الدعوى ا صلية قد أفلأ في الحصو  على حكم بتقرير سقوط حق الميرورة د 

عن  بالتعويض  ها  جواز مطالبت المطعون يدها ا ولى د قبلها بالتقادم الثلاثي وبعدم 

نة  لى الطاع كم ع جوز أن يح ثم لا ي من  ية و عوى تال في أى د نه  مؤمن م حادث ال ال

في بشئ لطالب اليمان بعد أن سقط الخ عواه  كون د ها وت سبة ل نه بالن طر المؤمن م

يداً بقياء الحكم  هذه الحالة قد وردت على غير مح  وإذ ألزمها الحكم الابتدائي مؤ

كن  طاً لا يم لدعوى ا صلية ارتبا في ا ياؤه  ستلزمه ق لذي ا قدر ا يه بال عون ف المط

يمان فصمه ولذلك فإن نقض الحكم في الدعوى ا صلية يستتبع نقيه في دعوى ال

يائه على  سبة لق يه بالن قض الحكم المطعون ف الفرعية إذ لا يمكن أن يستقيم عقلاً ن

في دعوى  سبة لقيائه  قاؤه بالن لدعوى ا صلية وب في ا لة د  هذه الحا الطاعنة د في 

 اليمان التي زا  محلها .

 ( 12/10/0226ق ـ جلسة  64لسنة  14444)الطعن رقم 

لى  مة المطعون يدها ا و تأمين بطلب  سبق إقا شركة ال عوى على الطاعنة  د

لديها  من مخاطرها  مؤمن  سيارة  حادث  في  ها  موت مورث عن  بالتعويض  ها  إلزام

ية  لدعوى الحال ها ا عادة رفع ثي وإ قادم الثلا لدعوى بالت ياء ا ياً بانق ها نهائ يى في ق

سك  صلية . تم لدعوى ا  في ا يه  به عل كم  سى أن يح ما ع ها ب كم علي نة للح الطاع

ها رفض  الطاعنة ها وطلب سابقة الفص  في جواز نظرها ل عدم  في الدعوى ا صلية ب

يه  دعوى اليمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي . قياء الحكم المطعون ف
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بالتعويض  ثاني  مع المطعون يده ال يامم  نة بالت مه الطاع برفض هذا الدفاع وإلزا

مانع على قالة إن ا خير لم يكن خصماً في الدعوى ا سابق  لسابقة رغم أن القياء ال

في  طأ  نة . خ ب  الطاع نه ق مؤمن م حادث ال عن ذات ال عويض  عوى ت مة د من إقا

تطبيق القانون . أثره . وجوب نقض الحكم في الدعوى ا صلية في نطاق الخصومة 

 بين الطاعنة والمطعون يدها ا ولى دون المطعون يده الثاني . 

ل يدها ا و عون  نت المط سبق وأن إذ كا صفتها )الميرورة )  سها وب عن نف ى 

مدني ..... بطلب  سنة ....  قم ...  لدعوى ر تأمين ) ا شركة ال أقامت على الطاعنة )

ها  كان يقود سيارة  حادث  في  ها  موت مورث عن  ياً  ها تعوي تؤدي ل بأن  ها  إلزام

قاً  سئوليتها طب لى م ستناداً إ لدعوى ا في ا صم  لم يخت لذي  ثاني وا يده ال عون  المط

ها لق انون التأمين ارجباري فتمسكت الطاعنة بانقياء الدعوى بالتقادم الثلاثي وأجابت

سنة ..... ق  برقم ...  لى  يدها الاو عون  ستأنفته المط كم ا لدفع بح هذا ا مة ل المحك

لدعوى  لى رفع ا عادت المطعون يدها ا و ........ فقيت المحكمة بتأييده ، وإذ أ

لذي الحالية للمطالبة بذات التعويض ع ثاني وا ن موت مورثها قب  المطعون يده ال

في  يه  به عل كم  سى أن يح ما ع ها ب كم علي لدعوى للح في ا نة  خ  الطاع بدوره أد

لدعوى  في ا نة  فاع الطاع تدائي أن د كم الاب من الح بين  كان ي لدعوى ا صلية ، و ا

سابق ة ا صلية كان دفعاً بعدم جواز نظرها لسابقة الفص  فيها في دعوى التعويض ال

وبددرفض دعددوى اليددمان الفرعيددة لسددقوط التزامهددا بالتقددادم الثلاثددي إلا أن الحكددم 

بإلزام  ياءه  قام ق لدفع وأ هذا ا فض  يه ر عون ف كم المط ياء الح يداً بق تدائي مؤ الاب

ساً على أن  قدره تأسي لذي  بالتعويض ا ثاني  مع المطعون يده ال الطاعنة بالتيامم 

في ا صماً  كن خ لم ي ثاني  يده ال عون  نة المط سئولية الطاع سابقة وأن م لدعوى ال

عن  لى  يدها ا و يار المطعون  حين أن اخت في  باري  تأمين ارج قانون ال ها  يحكم

في  قادم الثلاثي د وهو قياء  نفسها اختصام المؤمن له والحكم فيها بقبو  الدفع بالت

عن  خرى  عويض أ مة دعوى ت من إقا ها  مانع ل تزام د  به الال أص  الدعوى ينقيى 

مر ذات ال قوة ا  حائزاً ل ياء ا و   بات الق تى  نة م ب  الطاع نه ق مؤمن م حادث ال

من  المقيي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقيى برفض الدفع المبدى 
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الطاعنددة بعدددم جددواز نظددر الدددعوى الحاليددة لسددابقة الفصدد  فيهددا بالدددعوى السددابقة 

بالتع ثاني  يده ال عون  مع المط يامم  ها بالت من وبإلزام بالرغم  به  كوم  ويض المح

في  ما يوجب نقيه  قانون ب يق ال في تطب قد أخطأ  كون  نه ي له فإ شروط إعما توافر 

ها د  صارت خصمة في تي  نة د ال بين الطاع طاق الخصومة  في ن لدعوى ا صلية  ا

والمطعون يدها ا ولى دون المطعون يده الثاني الذي لم يكن خصماً في الدعوى 

 السابقة .

 ( 12/10/0226ق ـ جلسة  64لسنة  14444)الطعن رقم 

فوق  يامن  ساب ال ثره . اكت صلية . أ لدعوى ا  يمان ل لب ال مة ط يم المحك

لم  ير  كان خصم ا خ لو  لدعوى و لك ا في ت يمان  لب ال خا  مركز طا مركزه ال

به أو  صة  لدفاع الخا لدفوع وأوجه ا يوجه طلباً لليامن . مؤداه . لليامن التمسك با

 لم يتمسك بها ا خير .  بطالب اليمان ولو

يامن  خذ ال لدعوى ا صلية ، أ لى ا إنه إذا أمرت المحكمة بيم طلب اليمان إ

هذا  كان خصم  لو  لدعوى و لك ا في ت يمان  لب ال كز طا خا  مر كزه ال فوق مر

ا خير لم يوجه طلباً لليامن فله أن يتمسك بك  ما لطالب اليمان من دفوع وأوجه 

لدفاع دفاع ولو لم يتمسك بها ا خ لدفوع وأوجه ا ير فيلاً عن أنه يستطيع التمسك با

 الخاصة به ....

 ( 12/10/0226ق ـ جلسة  64لسنة  14444)الطعن رقم 

 نطاق الدعوى :

مة  تزام المحك حد . ال قانوني وا سبب  عن  شئة  عددة نا بات مت لدعوى طل يمن ا ت

 بالفص  في تلك الطلبات على استقلا  . 

عين إذا اشتملت الدعوى على طلب نه يت حد فإ قانوني وا سبب  ات متعددة ناشئة عن 

 على المحكمة أن تفص  في هذه الطلبات على استقلا  .
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 ( 06/1/0226ق ـ جلسة 64لسنة  6800)الطعن رقم 

 مقصودها  . -دعوى صحة التوقيع 

سند عرفي على أن الورقة  يده  من ب دعوى صحة التوقيع . مقصودها . اطمئنان 

 صاحب التوقيع اردعاء بتزويرها . صحيحة وعدم استطاعة 

مة د  16الن  في المادة  من قانون ارثبات د وعلى ما جرى به قياء هذه المحك

قة  لى أن الور في ع سند عر من  مئن  كى يط شرعت  قد  يع  صحة التوق عوى  أن د

 صحيحة لن يستطيع صاحب التوقيع أن يدعى تزويرها .

 ( 06/6/0226ق ـ جلسة  64لسنة  6644)الطعن رقم 

ما  دعوى صحة التوقيع والتزوير . من دعاوى تحقيق الخطوط . اتساعهما لبحث 

ما إذا  يافية و عه بكشط أو محو أو إ عد توقي إذا كان قد وقع عبث بصلب المحرر ب

ير  كان التوقيع قد اختلس على بياض . إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيأ أو تغي

صحة التوق عدم  مع  ثره  في أ ستواؤه  نات . ا برد البيا كم  جب للح ما مو يع . كلاه

في دعوى  يه  مدعي عل ها . ال وبطلان الورقة ومانع من صدور الحكم بصحة توقيع

عدم  يع .  صحة التوقيع . عدم تمسكه بأحد أوجه التزوير والقياء يده بصحة التوق

في  من المنازعة  مانع  يع و ير والقياء يده بصحة التوق حد أوجه التزو تمسكه بأ

 ورقة سواء عن طريق رفع دعوى جديدة أو إبداء دفع . صحة توقيعه على ال

عاوى  من د ما  ير وكلاه لدعوى التزو ب   جه المقا هى الو يع  صحة التوق عوى  د

عد  حرر ب صلب الم بث ب قع ع كان و ما إذا  حث  سع لب ما يت طوط وكلاه يق الخ تحق

ياض  ن  توقيعه بكشط أو محو أو إيافة وبحث ما إذا كان التوقيع قد اختلس على ب

عدم إن مع  ثره  في أ ساوى  نات يت ير البيا شاء محرر كاذب فوق توقيع صحيأ أو تغي

من صدور الحكم  مانع  صحة التوقيع د وكلاهما موجب للحكم برد وبطلان الورقة و

حد أوجه  يع بأ عوى صحة التوق في د يه  مدعي عل سك ال لم يتم فإذا  ها  بصحة توقيع

ل فإن ذ قة  يع على الور في التزوير وقيى يده بصحة التوق من المنازعة  عه  ك يمن
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بداء  عن طريق إ يدة أو  صحة توقيعه على الورقة سواء عن طريق رفع دعوى جد

 دفع .

 ( 06/6/0226ق ـ جلسة  64لسنة  6644)الطعن رقم 

مة  ياه . تحقق المحك ها . مقت يع في دعوى صحة التوقيع . الادعاء باختلاس التوق

لك مى ذ حرر . مر لى الم يع إ صو  التوق ية و صا   من كيف بالتزوير لاستح فع  . د

ية  لى غا قه وتمحيصه وصولاً إ ها بتحقي يع غير مشروع . التزام خصمه على التوق

عن  باره خروجاً  عدم اعت ا مر منه والوقوف على حقيقة التوقيع . ممارستها ذلك . 

 نطاق هذه الدعوى . علة ذلك . 

قق ا يع ) أن تتح صحة التوق عوى  في د يع ) باختلاس التوق عاء  من ارد مة  لمحك

غرض  عد بحسب ال ما ي لى المحرر م يع إ ية وصو  التوق صحة هذا الدفاع ومن كيف

ير  يق غ يع بطر هذا التوق لى  بالتزوير لاستحصا  خصمه ع فع  نه د ماه أ نه ومر م

يع بطريق  هذا التوق مشروع منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصا  خصمه على 

وتمحيصه وصولاً إلى غاية ا مر  غير مشروع وهو ما يقتيي من المحكمة تحقيقه

قد  كون  سلطة لا ت هذه ال مارس  مة وهى ت يع والمحك قة التوق منه والوقوف على حقي

ليس  يع و لدفع ينصب على التوق لك  ن ا يع ذ خرجت عن نطاق دعوى صحة التوق

 على التصرف المثبت في الورقة ذاتها .

 (11/4/0226ق ـ جلسة  64لسنة  4662)الطعن رقم 

بار   يع اعت صحة التوق عوى  في د يع  باختلاس التوق لدفع  يه ا عون ف كم المط الح

مساس بأص  الحق المثبت في الورقة وأن مجا  بحثه خارج عن نطاق هذه الدعوى 

 . حجب الحكم عن تناوله بالفح  والتمحي  رغم جوهريته . إخلا  وخطأ . 

باخت لدفع  بر أن ا ظر واعت هذا الن خالف  يه  يع إذ كان الحكم المطعون ف لاس التوق

صحة  عوى  طاق د خارج ن ثه  جا  بح قة وأن م في الور بت  حق المث ص  ال مس أ ي

من  التوقيع وحجبه ذلك عن تناو  الدفع بالفح  والتمحي  رغم أنه دفاع جوهري 
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لدفاع  حق ا شأنه د لو صأ د أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيبه بارخلا  ب

 ون .الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القان

 (11/4/0226ق ـ جلسة  64لسنة  4662)الطعن رقم 

من وقت صيرورته  الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي بدأها ا خير 

لوارث  ستناد ا عدم ا شرطه .  ثه .  وارثاً والاحتجاج عليه بالطعن المرفوع على مور

طرق ا سلوك  له  ثره .  تي . أ حق ذا لطعن إلى حق مستق  عن التركة . استناده إلى 

 العادية وغير العادية بصفته الشخصية 

من  بدأها  قد  مورث  كون ال تي ي في خصومة الطعن ال ثه  إن الوارث يخلف مور

سبه بطريق  ما ك الوقت الذي أصبأ فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا 

لو هذا ا ارث التبعية واللزوم ، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن 

لم يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية 

 سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون .

 ( 00/4/0226ق ـ جلسة  64لسنة  6646)الطعن رقم 

 مصروفات الدعوى :

لدعوى   سب ا لزام الخصم كا مة إ يه المجيز للمحك من المحكوم عل التسليم بالحق 

طة  شرطه . وجود راب لدعوى .  فع ا سابقاً على ر كون  بالمصروفات . وجوب أن ي

يذ  بادرة لتنف مدين الم يئ لل مباشرة بين المدعي والمدعى عليه يتولد عنها الالتزام وته

لدعوى و فع ا طة بر لك الراب ب  عيناً . نشوء ت يه ق بين طرف حق  في ال عدم المنازعة 

رفعهددا . جددواز إلددزام الخصددم كاسددبها بالمصددروفات ولددو جدداء التسددليم بددالحق أمددام 

 القياء بعد إقامة الدعوى . 

لذي كسب  لزام الخصم ا مة إ المقرر إنه وإن كان التسليم بالحق الذي يجيز للمحك

ليس الدعوى بالمصروفات كلها أو بعيها يجب أن يكون سابقاً ع لدعوى و لى رفع ا

مدعي  بين ال تربط  شرة  مجرد أثر لرفعها إلا أن ذلك محلة أن تكون هناك رابطة مبا

لك  نت ت فإن كا ناً  والمدعي عليه يتولد عنها الالتزام وتهيئ للمدين المبادرة لتنفيذه عي
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يه  بين طرف الرابطة لم تنشأ إلا برفع الدعوى وكان الحق محلها ليس محلاً للمنازعة 

سليم قب   رفعها فيجوز إلزام الخصم الذي كسبها بالمصروفات ولو جاء إثبات هذا الت

 بالحق أمام القياء بعد إقامة الدعوى .

 (6/4/0226ق ـ جلسة  68لسنة  4406)الطعن رقم 

من   عد إخطارهم  هائي ب يع الن قد الب بالتوقيع على ع بائعين د  التزام الطاعنين د ال

سداد يريبة التصرفات  المطعون يده الثاني د المشترى مه ب عداده وقيا ا و  د بإ

قد  عداد الع ثاني بإ العقارية نيابة عنهم عند التسجي  . مؤداه . التزام المطعون يده ال

النهددائي وسددداد رسددوم التوثيددق والشددهر . خلددو ا وراق ممددا يددد  علددى تنفيددذه هددذا 

م لدعوى  ب  رفع ا يذه ق في تنف ن المطعون يده الالتزام وعدم منازعة الطاعنين له 

يده  عون  عاتق المط لى  تداعى ع غرم ال قوع  ثره . و ثاني د أ شتري ال ا و  د الم

شتري ا و  د م ثاني د الم يده ا و   496ال عون  كم المط ياء الح عات . ق مراف

فاذ  ثاني وبصحة ون لى المطعون يده ال طاعنين إ من ال صادر  بصحة ونفاذ العقد ال

من ا خير د لم ب  العقد الصادر إليه  بات ق سلموا بالطل لم ي ها و هم خصوم في جرد أن

حق المشتري  في  رفعها رغم عدم وجود رابطة مباشرة تربطهم به وعدم منازعتهم 

 منهم قب  رفعها وتسليمهم بالطلبات أثناء سيرها . خطأ.

المحدرر بدين الطداعنين والمطعددون  4992/ 1/2إذ كدان الثابدت بالعقدد المدؤر  

عد  يده الثاني أن الطاعنين د هائي ب يع الن قد الب البائعين د قد التزموا بالتوقيع على ع

لم  قد بخطاب مسج  بع عداد الع ثاني د بإ إخطارهم من المشترى د المطعون يده ال

سليمه  قر ا خير بت قه وأ شهر على عات يق وال الوصو  على أن تقع مصروفات التوث

سجي  جنيه لسداد يريبة التصرفات العقارية نيابة عن ال 6000مبلغ  ند الت بائعين ع

ا مر الذي يستفاد منه أن إعداد العقد النهائي وسداد رسوم التوثيق والشهر المستحقة 

يد   ما  ثاني د وإذ خلت ا وراق م عليه يقع على عاتق المشترى د المطعون يده ال

يد   ما  ما خلت م يه ك يع عل بائعين د للتوق طاعنين د ال قد وإخطاره ال على إعداده الع

من المطعون يده ا و  د على مناز لدعوى  فع ا ب  ر تزام ق هذا الال عتهم في تنفيذ 
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ثاني د  يده ال عاتق المطعون  لى  قع ع ما ت تداعي إن غرم ال فإن  ثاني د  شتري ال الم

سبب  يه ت المشتري ا و  د باعتباره وقد تسبب في تأخير تنفيذ الالتزام بنق  الملكية إل

جوز ل ها في ئدة من صروفات لا فا فاق م مادة في إن بن  ال ملاً  ها ع مه ب يي إلزا لقا

بائعين  496 مرافعات . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين د ال

بات للمطعون  سلموا بالطل لم ي هم  ها وأن د بمصروفات الدعوى لمجرد أنهم خصوم في

تربطهم به  يده ا و  د المشترى الثاني د قب  رفعها مع أنه لا توجد رابطة مباشرة 

عواه بصحة  سبة د له د وبمنا بائع  بائعين د لل بارهم ال طة باعت هذه الراب شأت  ما ن وإن

قد  ها و ب  رفع منهم ق كن مح  منازعة  لم ي نه  حق المشتري م فاذ عقده ومع أن  ون

 سلموا بطلباته أثناء سيرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 (6/4/0226ق ـ جلسة  68لسنة  4406)الطعن رقم 

لى   يه بالمصروفات . وجوب انصرافها إ لزام المحكوم عل برر إ المنازعة التي ت

لدعوى  في مصروفات ا مؤداه . مجرد منازعة الخصم  به .  لب  حق المطا كار ال إن

سليم  حق مح  ت كون ال شرطه . أن ي ها .  عدم اعتبارها مانعاً من إلزام المحكوم له ب

 مرافعات .  496من الخصم . م 

تي  عة ال لى المناز صرف إ جب أن تن صروفات ي يه بالم كوم عل لزام المح برر إ ت

جرد  بر م فلا يعت من الخصم  سليم  ح  ت حق م كان ال فإن  به  لب  حق المطا كار ال إن

مادة  لن  ال قاً  ها طب له ب لزام المحكوم  من إ عاً  منازعته في مصروفات الدعوى مان

 من قانون المرافعات . 496

 (6/4/0226ق ـ جلسة  68لسنة  4406)الطعن رقم 

إقامدة المطعدون يددده ا و  د المشددترى الثداني د الددعوى بصددحة ونفداذ العقددد  

يع  الصادر من الطاعنين د البائعين د إلى المطعون يده الثاني د المشتري ا و  د بب

يع ا و  .  من الب له حصة  يع ا خير  عقار التداعي وبصحة ونفاذ العقد المتيمن ب

مدى وجوب الرجوع إلى العقد المحرر  يان  ثاني لب بين الطاعنين والمطعون يده ال

لى  تزام إ هذا الال يذ  عدم تنف جوع  ير . ر ية للأخ ق  الملك بالتزامهم بن لين  فاء ا و و
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في  ته  عدم رغب قد أو لتراخيه أو  يه الع ما أوجبه عل ثاني في تقصير المطعون يده ال

في ح يه  هذا تسجيله . أثره . وقوع غرم التداعي في الدعوى التي ترفع عل عه  لة بي ا

 العقار لآخر . علة ذلك . 

باً  عواه طل قام د في أن المطعون يده ا و  أ إذ كان الواقع في الدعوى يتحص  

لى المطعون  1/2/4992للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤر   طاعنين إ من ال صادر  ال

يع  ثاني بب مؤر  45س 1و  6يده ال قد ال فاذ الع صحة ون تداعي وب قار ال في ع ط 

يع  29/42/4991 من الب يده ا و  حصة  عون  لى المط ير إ يع ا خ يمن ب المت

بين  بائع ا و  والمشترى حتى يت بين ال ا و  فإنه يتعين الرجوع إلى العقد المحرر 

هذا  يذ  عدم تنف كان  فإن  نه  ية للمشترى م ق  الملك مه بن مدى وفاء البائع ا و  بالتزا

 جبه عليه هذا العقد أو لتراخيه فيهالالتزام مرجعه تقصير المشتري في القيام بما أو

في  تداعي  غرم ال فإن  بائعين  من ال له  صادر  قد ال سجي  الع في ت ته  عدم رغب أو 

فاذ  ثان د بطلب صحة ون شتر  لى م الدعوى التي ترفع عليه د إذا ما باع هذا العقار إ

لى المشتري  نه إ صادر م قد ال العقد الصادر إليه توصلاً إلى القياء بصحة ونفاذ الع

فاق مصروفات لا ا في إن سبب  قد ت باره  شتري ا و  باعت عاتق الم لى  قع ع ثاني ي ل

 فائدة منها .

 (6/4/0226ق ـ جلسة  68لسنة  4406)الطعن رقم 

تي  لدائرة ال قم ا سة ور تاريخ الجل لدعوى و قم ا قلم الكتاب . التزامه بتحديد بيان ر

في مرافعات . إجراؤه تغيير في تلك البيا 55تنظر الدعوى . م  نات . وجوب اتخاذه 

فاء  ثره . انت لك . أ حيور المدعي أو من يمثله أو إعلانه به بوجه رسمي . تخلف ذ

 أثر ذلك التغيير .

مادة  في ال لدعوى  55مفاد الن   قم ا يان ر يد  على أن ب عات  قانون المراف من 

لم  حدده ق لدعوى ي ظر ا تي تن لدائرة ال قم ا لزوم ر يق ال عه بطر سة ويتب تاريخ الجل و

لك ا لكتاب ولا شأن للمدعي به وإيافة هذا البيان من صميم عم  قلم الكتاب الذي يم

حاكم  لدوائر بالم عددت ا عد أن ت سيما ب مة  ئر المحك يايا على دوا يع الق ظيم وتوز تن
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يد  ستوجب تحد لذي ي يايا المعروية ا مر ا ثرة الق الابتدائية ومحاكم الاستئناف لك

لم رقم الدائرة التي ستعرض عليها الد عوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بمعرفة ق

جراء  ئرة وإ ك  دا به  خت   ما ت عاة  يد لمرا الكتاب وهو وحده الذي ييع هذا التحد

في  لن   ثم ينصرف ا كم ومن  من حيث ال ها  الموازنة بين القيايا المعروية علي

لدائرة باريافة   55 قم ا يد ر في تحد تاب  لى من قانون المرافعات إلى حق قام الك إ

هذا  في  ير  حقه في تحديد تاريخ الجلسة على أص  الصحيفة وصورها وأن أى تغي

به  له أو إعلانه  البيان من قب  قلم الكتاب يجب اتخاذه في حيور المدعي أو من يمث

 بوجه رسمي وإلا عد هابط ا ثر قانوناً.

 ( 06/4/0226ق ـ جلسة  64لسنة  12066)الطعن رقم 

مة الاستئناف   تاب محك لم ك طاعن أص  صحيفة الاستئناف وصورها لق تقديم ال

ص   طاعن أ علان ال ها . إ ئرة عين مام دا ظره أ سة لن يد جل يده وتحد ير بق يام ا خ وق

يد الاستئناف  عادة ق تاب بإ لم الك يام ق نات . ق لك البيا الصحيفة للمطعون يده وفقاً لت

رة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائ

لم  طأ ق سبب خ عن الحيور ب طرفين  لف ال ستئناف لتخ شطب الا مة ب يام المحك . ق

الكتاب بتغيير تلك البيانات . مؤداه . قيام قرار الشطب بغير سند من القانون . أثره . 

مادة  قرر بال عاد الم يد بالمي طب دون التق عد ال عات م 92جواز تجديد الاستئناف ب راف

لم  طاعن بخطأ ق سك ال عاد . تم في المي جراء ارعلان  في إ طاعن  صير ال فاء تق لانت

له  حق  ما ي ستئناف ب ها الا شطب في تي  سة ال نه وحيور الجل حا  بي لذي  تاب ا الك

لم  كأن  بار الاستئناف  يه باعت تجديدها بعد الميعاد المقرر . قياء الحكم المطعون ف

عه يكن بقاله إن المستأنف ملزم بمتا بعة السير في استئنافه بما لا يصلأ رداً على دفا

 . خطأ .

لم  إذ كان البين من ا وراق أن الطاعن قدم أص  صحيفة الاستئناف وصورها لق

برقم  يده  قام بق لذي  قاهرة ا ستئناف ال قاهرة وحدد 9سنة  4159كتاب محكمة ا ق ال

أص  الصحيفة مدني ثم أعطى الطاعن  14أمام الدائرة  45/1/2001لنظره جلسة 
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في  ير  تاب بتغي لم الك قام ق مام ارعلان  ليتولى إعلانها للمطعون يده بصفته وبعد ت

برقم  يد الاستئناف  عادة ق مذكورة بإ سة 9سنة  4155البيانات ال ظره جل ق وحدد لن

المحددددة لنظددره فقددررت المحكمددة شددطب الاسددتئناف وإذ كددان هددذا  20/1/2001

في تاب  لم الك جراه ق لذي أ ير ا لم  التغي عدم ع له و صميم عم من  عد  تي ت نات ال البيا

لة  علان صحيفة الاستئناف المعد حا  دون إ لذي  شر ا المستأنف بها هو السبب المبا

عدم  فاده أن  ما م سة م طاعن بالجل حا  دون حيور ال كذا  للمطعون يده بصفته و

في صميم عم   ما  وخطأ  لى إه الحيور في الجلسة من طرفى الخصومة يرجع إ

شطب غير قلم الكتا قرار ال كون  طاعن أو تقصيره في ع  ال لى ف كن راجعاً إ ب ولم ي

شطبها دون  عد  قائم على سند من القانون ومن ثم يجوز استئناف السير في الدعوى ب

مرافعات ولا يسوغ القو  بيرورة  92التقيد بميعاد الستين يوماً المشار إليه بالمادة 

عدم موالاة المستأنف رجراءات الاستئناف وار كان  علان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا 

شأن  تي لا  تمام ارعلان راجعاً إلى تقصيره هو في البيانات الخاصة بالمعلن إليه وال

ما  شطب  قرار ال بر  ظر واعت هذا الن يه  فه الحكم المطعون ف ها وإذ خال لقلم الكتاب ب

في زا  قائماً واعتد به كبداية لاحتساب مدة الستين يوماً المقرر لتجد يد إعلان السير 

في  يه  ساند إل ما ت كن على  لم ي كأن  بار الاستئناف  الاستئناف وأنه بفواتها يجب اعت

في الاستئناف  سير  عة وموالاة ال لزم بمتاب هو الم ستأنف  بأن الم عبارة عامة مجملة 

بار  يائه باعت سبباً لق وهو ما لا يصلأ رداً على ما تمسك به الطاعن بوجه النعى أو 

 كأن لم يكن مما يعيبه .الاستئناف 

 ( 06/4/0226ق ـ جلسة  64لسنة  12066)الطعن رقم 

الجامعددات هيئددات عامددة ذات شخصددية اعتباريددة . لرؤسددائها حددق تمثيلهددا أمددام 

مواجهتهم  في  لدعاوى  الجهات والقياء . أثره . وجوب أن يكون إعلانهم بصحف ا

 . 4952لسنة  19من القانون رقم  25،  5. المادتان 
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عات  4952لسنة  19  في المادة السابعة من القانون رقم الن ظيم الجام شأن تن ب

ها شخصية  ك  من قافي ، ول مي وث طابع عل مة ذات  ئات عا عات هي لى أن " الجام ع

 اعتبارية ..." 

مادة  في ال شئون  25و عة إدارة  ئيس الجام تولى ر لى أن " ي ته ع قانون ذا من ال

ية ، ية والمال ية واردار عة العلم ئات ا خرى ... "  الجام مام الهي ها أ لذي يمثل هو ا و

ها  حق تمثيل ية وخو  رؤساءها  مفاده أن المشرع منأ الجامعات الشخصية الاعتبار

في  كون  عين أن ي لدعاوى يت صحف ا ها ب فإن إعلان ثم  من  ئات ا خرى و مام الهي أ

 مواجهتهم .

 ( 06/6/0226ق ـ جلسة  64لسنة  6168)الطعن رقم 

لة وعدم إعلان الطاعن بص  ئة قيايا الدو في مواجهة هي عة د  فته د رئيس الجام

ستئناف  مة الا مام محك مة أ ته المقد في مذكر عه  جة ودف مة أو  در مام محك له أ مثو

ثره . خطأ  لدفع . أ هذا ا عن  يه  ببطلان إعلانه بالصحيفة . التفات الحكم المطعون ف

 في تطبيق القانون .

في مواجهة إذا كان البين من ا وراق أن الطاعن ب لدعوى  صفته أعلن بصحيفة ا

قدم  جة و مة أو  در مام محك سات أ من الجل بأى  ث   لم يم نه  لة وأ يايا الدو ئة ق هي

فت  مذكرة بدفاعه أمام محكمة الاستئناف دفع فيها ببطلان إعلانه بالصحيفة ، وإذ الت

 الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 ( 06/6/0226ق ـ جلسة  64لسنة  6168ن رقم )الطع

 الطلبات فى الدعوى   .  -نطاق الدعوى 

الطلبددات فددى الدددعوى . العبددرة فددى تحديدددها بالمقاصددد والمعددانى لا با لفدداظ 

 .والمبانى

مة  -المقرر  هذه المحك صد  -فى قياء  هى بالمقا بات  يد الطل فى تحد برة  أن الع

 والمعانى لا با لفاظ والمبانى.
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 (8/11/0228ق ، جلسة  66لسنة  1414)  الطعن رقم 

 ما يقوم مقامها:  -صحيفة الدعوى 

صددحيفة التعجيدد  مددن الموقددف الجزائددى .اشددتمالها علددى بيانددات صددحيفة افتتدداح 

 الدعوى .أثره . قيامها مقامها فى الغاية المبتغاة منها. 

ت نات صحيفة افت قوم المقرر أن صحيفة التعجي  التى تشتم  على بيا لدعوى ت اح ا

 مقام تلك الصحيفة فى الغاية المبتغاة منها. 

 ( 02/4/0212جلسة  -ق 66لسنة  1066)الطعن رقم 

صام المطعون يده ا خير .   عدم اخت جزاء ل لدعوى  مة الاستئناف ا وقف محك

نات  فه بيا له على كا نة  شتما  صحيفة التعجي  المعل تعجي  الدعوى من الوقوف وا

مؤاده  99/1وإعلانها فى المدة المحددة قانوناً وفق م صحيفة الاستئناف  عات .  مراف

لك  فى ت يه  جزاء المنصو  عل . تحقق الغايه من اختصامه .أثره. لا مح  لتوقيع ال

 المادة .قياء الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن . خطأ.

ئى قف الجزا من الو ي   صحيفة التعج يمن  طاعن  بت أن ال كان الثا قام  إذ  نه أ أ

كوم  -ق طنطا  29الاستئناف ...سنة  شبين ال ية  شكلاً  -مأمور لة  بطلب الحكم بقبو

وفددى المويددوع بإلغدد ء الحكددم المسددتأنف والقيدداء اصددلياً بتثبيددت ملكيتدده للأطيددان 

طرق  فة  طاعن بكا بت ال يق ليث لى التحق لدعوى إ لة ا ياً إحا نزاع واحتياط مويوع ال

م ها وأن المحك ته ل بات ملكي عون ارث صام المط عدم اخت جزاء ل ستئناف  فت الا ة أوق

فى صحيفة  يده ا خير وأنه يعجله من الوقوف بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة 

نات  فه بيا شتملت على كا قد ا الاستئناف ، فإن صحيفه العجي  على هذا النحو تكون 

صدددحيفة الاسدددتئناف ،وإذ أعلندددت تلدددك الصدددحيفة للمطعدددون يدددده ا خيدددر فدددى 

مادة  29/9/4995 بالتطبيق لل قف  مدة الو هاء  من انت شهر  ب  ميى  عن  99/1ق

قم  قانون ر عديلها بال ب  ت نزاع ق قة على ال عات المنطب سنة  49قانون المراف  4999ل

له  ح   ما لا م قت م قد تحق كون  فى الاستئناف ت صامه  من ارجراء اخت ية  فإن الغا

تم عد أن  مادة ب لك ال لذى اوقف  لتوقيع الجزاء المنصو  عليه فى ت يذ ارجراء ا تنف
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الاسددتئناف بسددببه او إذ خددالف الحكددم  المطعددون  فيدده هددذا النظددر وقيددى بأعتبددار 

الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقيه على 

 أن يكو من النقض ارحالة.

 ( 02/4/0212جلسة  -ق 66لسنة  1066)الطعن رقم 

عدم تيمن الخصومة أى ا ص  .إلزام خاسر  الدعوى بمصروفاتها .الاستثناء .

لو صدر الحكم لمصلحة الخصم  نزاع. علة ذلك.انتفاء الخسارة بالمعنى الصحيأ و

 الآخر.

يمن  لم تت نه إذا  لدعوى يتحم  بمصروفاتها إلا أ سر ا كان ا ص  أن خا لئن  و

لو صدر الحك م لمصلحة الخصومة أى نزاع ، فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيأ و

 الخصم الآخر.

 ( 06/4/0212جلسة -ق 68لسنه  104)الطعن رقم 

مه   طلب صاحب الحق الغير منازع عليه من أحد تأكيد حقه قيائياً . وجوب إلزا

 بغرم التداعى الذى رفع لواءه دون يرورة.

حق  يه صاحب ال حد  -إن كان ك  ما يرغب ف لم ينازعه أ لذى  هذا  -ا يد  هو تأك

 فعليه يقع غرم التداعى الذى رفع لواءه دون يرورة.الحق قيائياً 

 ( 06/4/0212جلسة -ق 68لسنه  104)الطعن رقم 

به رغم   مدعى  بالحق ال الدائن. رفعه للدعاوى لمجرد الحصو  على سند تنفيذى 

 إقرار المدين به قب  رفعها . إلزام المحكوم له بعبء مصروفاتها.علة ذلك.

 ( 06/4/0212جلسة -ق 68لسنه  104)الطعن رقم 

فع  ب  ر به ق مدعى  بالحق ال مدين  قرار ال غم إ لدائن ر من ا فع  تى تر لدعاوى ال ا

الدعوى لمجرد الحصو  على سند تنفيذى بذلك الحق ، يلقى بعبء مصروفاتها على 

ب   يه ق مدعى عل من ال به  سلم  لدعاوى م عاتق المحكوم له )  ن الحق فى مث  هذه ا

 إلا المدعى عليه(. رفعها فلا يلزم بمصاريها 
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ماً  كون ملز ها أو لا ي له تفادي كن  يه ولا يم مدعى عل لى ال عة ع لدعاوى المرفو ا

بذلك  يه  مدعى عل سليم ال لك .ت لة ذ سبها .ع بتفاديها. التزام المدعى بمصاريفها ولو ك

 الحق قب  رفعها فلا يلزم بمصارفها إلا المدعى فيها .

 ( 06/4/0212جلسة -ق 68لسنه  104)الطعن رقم 

ماً  كون ملز يه أو لا ي ها عل فادى رفع يه ت مدعى عل كن لل تى لا يم لدعاوى ال أن ا

سلم  لدعاوى م هذه ا ث   فى م حق  بتفاديها يلتزم المدعى بمصاريفها ولو كسبها  ن ال

 به من المدعى عليه قب  رفعها فلا يلزم بمصاريفها إلا المدعى فيها .

 ( 06/4/0212جلسة -ق 68لسنه  104)الطعن رقم 

تفاسددخ طرفددى الدددعوى عددن عقددد البيددع المبددرم بينهمددا وإقددرار المطعددون يددده 

المشدترى بإسددتلامه الشدديكات التددى حررهددا للطداعن البددائع . إقامددة المطعددون يددده 

طاعن  ير ال سخ . تحر قد الفا قد ع لة ف شيكات بقا الدعوى بطلب براءة ذمته من تلك ال

ب  رفع عقداً جديداً بالتفاسخ تأكيداً لعقد التفاسخ ا ص به ق سلم  حق م بوت أن ال لى وث

بإلزام  يه  عون ف كم المط ياء الح حق .ق لك ال فى ذ طاعن  عه ال عدم مناز لدعوى و ا

لدعوى  يد لاحق على رفع ا قد الجد الطاعن بالمصاريف بقالة إن التسليم بموجب الع

 .مخالفة.

شراء المطعون  قا على  عد أن اتف لدعوى ب إذ كان الثابت من ا وراق أن طرفى ا

فى يد قد بموجب  29/5/2005ه لمساحة من الارض  لك الع عن ذ سخا  عادا وتفا

تيددمن إقددرار المطعددون يددده باسددتلامه لجميددع  20/9/2005عقددد فسددخ مددؤر  

ها  من قيمت الشيكات الصادرة منه لصالأ الطاعن تفصيلاً ببراءة ذمه المطعون يده 

لى ا فاق ع قد ا ت قده  ص  ع مدعياً ف عواه  يده د قام المطعون  له وأ حرر  سخ ف لف

بدلاً عن الذى زعم المطعون يده فقده  49/9/2005الطاعن عقد فسخ اخر مؤر  

با وراق  20/9/2005تيمن تأكيداً لعقد الفسخ ا صلى المؤر   بت  كان الثا  -، و

أن الحددق مسددلم بدده قبدد  رفددع الدددعوى ،  26/40/2005بمحيددر جلسددة  -اييدداً 

هذا  فى  طاعن  عه ال من مناز تت الاوراق  قد وخل يه  كم المطعون ف كان الح حق و ال
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بات( بموجب  سليم )بالطل لة أن الت طاعن بالمصاريف بمقو خالف هذا النظر وألزم ال

مؤر   سخ ال تاريخ  49/9/2005عقد الف لدعوى ب  44/9/2005لاحق على رفع ا

 فإنه يكون قد خالف القانون وخالف الثابت با وراق .

 ( 06/4/0212جلسة -ق 68لسنه  104)الطعن رقم 

 مصروفات الدعوى .

تى  مة ال قاده للمحك ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعيها . انع

 مرافعات وما بعدها . 491انهت الخصومة فيها دون سواها .م 

تى  مة ال قودة للمحك لدعوى أو بعصها مع لزم بمصاريف ا ولاية تحديد الخصم الم

مددن قددانون  491ندد  المددادة  أنهددت الخصددومة فيهددا دون سددواها عمددلاً بصددريأ

 المرافعات وما بعدها .

 (  04/4/0212جلسة -ق 66لسنة  12686)الطعن رقم 

قدير الرسوم   تاب بت لم الك ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام ق

لذى ألزمه  هو ا شخ   لك ال كان ذ ما إذا  حث  فى ب على شخ  معين. انحصارها 

م سس إلزا ها بحيث الحكم او غيرة وأ ساع ولايت عدم ات به . فاء  مداه والو ه بالرسم و

 تتسلط على القياء الصادر فى الدعوى ا صلية بارلزام بالمصاريف .

إن ولايددة المحكمددة التددى تنظددر المنازعددات الناشددئة عددن قيددام قلددم الكتدداب بتقدددير 

لذى  هو ا شخ   لك ال كان ذ ما إذا  حث  فى ب عين. فتنحصر  الرسوم على شخ  م

مه ال ها ألز سع ولايت به .ولا تت فاء  مداه والو سم و مه  بالر سس إلزا يره وأ كم أم غ ح

 بحيث تتسلط على القياء الصادر فى الدعوى ا صلية بارلزام بالمصاريف.

 (  04/4/0212جلسة -ق 66لسنة  12686)الطعن رقم 

 الوقف التعليقى   .  -المسائ  التى تعترض سير الخصومة 

تاً وقياء وقف محكمة أو  درجة الدعو ى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائى با

محمكددة الددنقض بعدددم قبددو  الطعددن . أثددره . زوا  المددانع القددانونى الموقددوف عليدده 
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عون  ي  المط جوب تعج مؤداه. و لنقض . ياء ا تالى لق يوم ال من ال باراً  لدعوى اعت ا

كددم يددده الاو  للدددعوى الموقوفددة خددلا  ا شددهر السددتة التليددة للحكددم .قيدداء الح

سقوط  ستئناف ب مة الا مام محك نة أ تأمين الطاع شركة ال فع  برفض د يه  عون ف المط

سبق صدور حكم  ساً على  عاد المحدد تأسي فى المي الخصومة لتقاعسه عن التعجي  

سقوط خمسة عشر  مدة ال بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو ما يجع  

صوم سقوط الخ بين  طه  لك . لخل لة ذ صور . ع ماً .ق فى م عا ها  صو  علي ة المن

مه م  411 ينظم احكا لذى  بالتعويض ا بة  فى المطال حق  سقوط ال عات و  196مراف

 مدنى .

إذ كدان الثابددت بدا وراق أن المحكمددة أو  درجدة أوقفددت الددعوى تعليقدداً بتدداريخ 

لحددين صدديرورة الحكددم الجنددائى الصددادر فددى الجنحددة رقددم ...  29/44/4991

سنة العرب باتاوًقد قيى  4994لسنه برقم ...ل ق  52فى الطعن بالنقض المقام عنه 

كون  41/1/2004بعدم القبو  بتاريخ  كون ي تالى ي وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم ال

سير  جراءات ال خاذ إ المانع قد زا  مما كان يتحتم معه على المطعون يده ا و  ات

السددير فددى  فددى الدددعوى خددلا  ا شددهر السددتة التاليددة للحكددم إذ تقدداعس عددن تعجيدد 

سقوط  9/1/2001الدعوى حتى  وتمسكت الشركة الطاعنه أمام محكمة الاستئناف ب

سبق  من  سند  لى  لدفع ع هذا ا برفض  يه  عون ف كم المط يى الح الخصومة، وإذ ق

سقوط  مدة ال ما يجع   صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو 

مادة خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة ا  411لمنصو  عليه فى ال

مادة  مه ال ينظم أحكا من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى 

من القانون المدنى فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور  196

 فى التسبيب. .

 (  14/6/0212جلسة    -ق 66لسنة  6468)الطعن رقم 

٤٣
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